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| كتاب لَذَات الذّات 
فى إثبات الوحدة والصفات 
.6 نيف له ١ ٠‏ بن مفرّج 
أحسن الله خاتمته 


| بسم الله الرحمن الرحيم 

أفضلٌ ما صدر عن القرائح» فنطقت به الجوانح الحمدٌ لله ذي العرّ 
الشامخ والملك الراسخ والسلطان الباذخ» خالق الخلق بإتقان ومدبر 
الأمور بإحكام» الذي ليس بمكيّف فيوصفء ولا بصفةٍ يُستدلٌ عليه 
فيعرف» بل بآثار صَئْعته المخبرة بأنها ضدٌ مؤثّرها الشاهدة بالقدم 
لمحدثهاء سمى عن مسكَّى الأوهام وعلا عن أن يحيط بمعرفة حقيقته 
دائرةٌ الأفهام» انحصرت الخواطر من حيث فطرها إلى عجائب قدره 
وغرائب فطره» الدائم الملكء» إذا زالت الملوك والممالكء» الباقي وجهه 
وكلّ شيء هالكء لا تحويه الأمكنة ولا تبلغ كنهه الأزمنة ولا تُوفِي 
مدحته الألسنة ولا يأخذه نوم ولا سِئّة» علا فارتفع» وعرّ فامتنع فملك» 
فبخع كل شيء له وخضع» امدحه دائمًا واحمده ملازمًا. 

وبعد. فإني لما رأيثُ أن هذا العلم أجل علمّاء سَمّت إليه 
الهمّة» فتريّت به هذه الآمة لأنه مطلق للعقل من العقال | ومنطق 
للساق بضرات الال والمال نه عير مال ارايت أنه فد تملهن :برده 
الضافي» فتلبّد قدره الصافي» وزهد في اقتناء المعارف, ومالت الهمم 
نحو الزخارف واضحى العلم, وقد دجت مطالعه وانخفض طالعه. 
فأنقذتُ فكري من شكرك الأوهام» وسمقتُ بهمّتي إلى نيل أوفر 


ات 


ف 


ع تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


الأقسام» فقادني الطبع الشريف إلى محل الأنس وصفو العقل على 
معرفة فاعل النفس» وتعلّق الأمل بما يقرّب إلى الله عرّ وجل من صالح 
القول والعمل» فتخيّرت حين أشعلت مني الخاطر فيما لا أملك» 
واستخرثٌُ الله في أيّ الطرق إلى معرفته أسلك» وغدوتُ في طلب 
لديل متاك أ ماس سواه السمين» العم الى عل اتفال 
المبهمات؛ وسهّل لديّ المستصعبات» وأحيا منى ما كان رُفَات» 
ونتقحت هذه الكلمات» وحرّرت هذه الدلالات» لحر بها إحياء 
عقول صارت موات» واكتساب لثواب ربٌ السماوات» ووسمتها | 
بلذّات الذَّات فى إثبات الوحدة والصفاتء وتجيّبتُ الإسهاب 
الداعي إلى الإملال» والاختصار القاضي بالإخلال» ولأجل ما استولى 
على العرير بالكل وسكهاءليد! العلم من الملل» ورجوت من 
الله تعالى أن ينفع به الطلاب» ولا يُخْلّي السعي فيه من الأجر 
والقواب» ورجوثٌ أيضًا أن أشفعه برسالة فى صناعة الاستدلال على 
طريق الإجمال» إن أمكنت المقادير 5 


باب في الكلام في وجوب إثباته تعالى 
اعلم أن غرضنا في وضع هذا الكتاب هو إثبات الله سبحانه وإثبات 
أوصافه. ورأينا أن نقدّم على الكلام فى إثباته إثبات وجوب إثباته 
فنقول: إن استحقاق الذمٌ عند العقلاء 0 أفعال مخصوصة واستحقاق 
المدح على أفعال مخصوصة معلوم ضرورةً وخُلْوٌ أفعال من شيء من 
ذلك؛ وذلك دليل على انقسامها وامتناع تساويها. 
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| وليس ذلك إِلّا لاختلاف أحكامهاء وهذا فلا يقوم في العقل إلا 
أن تكن امن :قد قاغن م تقض يحب مثن فيك هنذا الأمر لياط 
المكلّف على نفسه باستعمال النظر ليعلم كيف الحال في ذلك ليتميّر 
له موضع النجاة من موضع الهلكء فيتجتب ما يضرّه ويجتذب ما 
ينفعه» فإن الافعال التي يتبعها الدرك الشهوة لها عظيمة؛» والنفس عليها 
مراظية» والأفسال بالق نيها البجاه يو الورك التقارحنها شديد» واليعةة 
في فعلها عظيم. ولا يكاد يزدجر العاقل عن فعل ما تقتضيه شهرته 
ويجذبه إليه طبعْه ويفعل ما يشقّ عليه. ولا يميل بطبعه إليه إلا بحيث 
يتصوّر أن له في فعل ما جذبه إليه طبعُه من عظيم المضارٌ أضعاف ما 
له في فعله من الملادً والمسارٌ. وله في فعل الشاقٌ من المنافع ما 
يستغرق ما فيه من المضارٌء فهنالك يكون إلى متابعة المشاقٌ أقرب 
وعن متابعة الشهوات أبعد» فقد وجب إذَا عند العقل من حيث يعين 
حصول الدرك في بعض الأفعال أن يشرع المكلّف | فيما هو عنده 
مظئون من أجل مشاهدته أمارات حدث هذا الوجود واختلاف الأحوال 
الجارية فيه الداعية لمن رآها إلى كشف باطنها وتحقيق أثر فاعلها فيها 
وقصده بهاء ليعلم عند ذاك أنها صدرت عن غيرها وأنه الله الذي لا إله 
إلا هو كلّف بإحكام هذه الأفعال» فحصل إِذَّا عند ذلك على النجاة 
من »درك المهالاف: 

فإن قيل: ولم جعلتم النظر واجبًا ولم لا كان جائرًا حصوله 
باضطرار من دون كلفة؟ قيل له: ما يُعلم ضرورةً ينقسم إلى قسمين» 
أحدهما عن طريق والآخر لا عن طريق» فما هو عن طريق فالإدراك 
والألخباز والضابة واللمينازية»رالمماناة ».وبين عبن رين اننا تيلم 
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5 تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


بكمال العقل فقط كالعلم بأن اثتين واثنين أربعة وأن الظلم قبيح والعدل 
حسن والأقسام الأولة» والاتفاق حاصل بين العقلاء أن ليس شيئًا منها 
هو طريق إلى معرفته تعالى . 

والقسم الثاني فليس حاصلًاء ولو كان حاصلًا لكان يكون من 
كمالات العقل. وإذا كان من كمالات العقل لزم تساوي | ذوي العقول 
فيه كتساويهم فيما سواه مما هو من كمالات العقولء واختلافهم فيه 
تعالى دليل على امتناع حصول هذا العلم لهم» لا بل إنا نعلم ضرورة 
امتناع العلم به ضرورةً. ولا يجوز أن يعلم من قول الأنبياء لأن قول النبي 
دعوى فبرهانها هو المعجزء والمعجز يتوقف ثبوته على ثبوت أشياءء 
منها أن لا حيلة فيه ولا تلبيس» ولا من قبله ولا من قبل حادث» بل 
من قبل الله وحدهء قصد به تصديقه وإلا فلا يدل» فلزم من ذلك 
توقف معرفة الله على معرفة المعجز ومعرفة صحّة المعجز على معرفة 
الله» فودّى ذلك إلى الدوّرء وما وى إلى الدوّر فهو محال. 

ثم إذا تأمّلت» وجدت أن المشاهد من تصوير النطفة وإنبات 
النبات وحركات الشمس والقمر وسيلان الأمطار وجريان الأنهار وغرائب 
ما ثُبِثُ الأرض من الثمار وعجائب ما يحدث في الليل والنهار ليس 
بدون في المرتبة ععما تأتي به الأنبياء من المعجزات بل أعظمء ولم يكن 
فيه ما يؤدي إلى معرفة صانعه إلا باستصحاب النظر والاستدلال» | 
فثبت إذَّا بما ذكرناه وجوب النظر ليأمن المكلّف الخطر. 
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وجه آخر 

إن الحىّ منا لا يكاد يخلو في وقت من أوقات حياته من منافع جملة 
وتفصيلًا واصلة إليه يعقلها ضرورةً وقد يقدر في عقله وجوب شكر 
المنعم وأن لا يمكن شكره إلا بعد معرفته» فيميّره من غيره» وإنه قصده 
بإحسانه ليقصده أيضًا بشكرهء ولا خلاف بأن القصد إليه يتوقف على 
معرفته» إذ مع الشكٌ فيه لا يصمح القصد إليه» فقد وجبت معرفته على 
من وصل إحسانه إليه فتعيّن شكره عليه وذلك طريقه النظر فقد وجب. 

فإن قيل: هل هو أول واجب يجب على العاقل أم لا؟ قلنا: هو 
أول الواجبات لسبوق إحسانه لكلّ إحسان فيجب تقدّم شكره لكل 
واجب» وأول كمال عقله أول وجوب شكره لأن كمال عقله حسّ 
استبداعه واستدانته» ولا يحسن ذلك مع الإخلال بكمال العقل. ألا 
ترى أنه قبل كمال عقله لا يجب عليه الردٌ لآن ذلك إنما يجب عليه | 
تبعًا لالتزامه» فأما فبماذا ينظر ففى الحوادث؛» إذ لا شىء سواها يدل 
عن الاعلهاة ةل عل إثيانه ول على أوصنافة يما يمضه من 
الوسنائطة 


باب فى إثبات فاعل تنتهى إليه الحوادث 
وذلك يترتب على معرفة حوادث وأنها لأمر اقتضى حدوثها واستحالة 
العتهاف الحوادك إلى" ذا اليس يتحادييء “فتقتول إن العللم تيده 
متجددات من حيوانٍ ونباتٍ من العلوم الضروريات» ثم العلم بأن كل 
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متتحدد لآ بذ له من د ضروري» كان المتجدد ذانًا أو صفة لذات. 
وبالبديهة يعلم أن لا يجب أمرٌ في حال دون حال قبله إلا لأمر يميز به 
ذلك الحال عن الحال قبله. 

وانقسمواء فقوم قالوا بالفاعل المختارء وقوم بالطبائع وأوجبوا أن لا 
ادف أمر بالطبع في خاله وعذة سواه إلا الوعه «واتما تاثير الطبائع 
بصدده. لأن مع تسليم ذلك لا بدّ من الاعتراف بأن التولّد يقف على 
شروط» والنبات أيضًا تقف على شروطء؛ والنموّ كمثل. فقد وجب 
حاجة كل شيء إلى شيء قبله في الشاهدء فإن كان كل فاعل مفتقرًا 
إلى فاعل قبله ويتعذر تجدد وجوده من دونه حكم بمرور ذلك إلى ما لا 
نهاية» فكان يرتفع صحة حصول فعل وفاعل» وقد وجداء فيجب أن 
تكون المتجددات تنتهى إل فاعل لا فاعل له إذ كان الغنى لا يصح 
ترتبه على تعلق المحتاج بالمحتاج» كما لا يصمح تولد الصحيح من 
تعلّق الفاسد بالفاسد. فلو كانت العلّة مفتقرة إلى ما افتقر إليه معلولها 
لزم الدور وبطل وجود العلة والمعلول» وفي وجود وجودهما دليل على 
انتفاء هذه الطريقة وإثبات فاعل لا فاعل له» علَةَ كان أو غير علّة. 


تحديد شروط. وهذا المذهبء فلن يضر فيما نحن 


طريقة اخرى 
| اعلم أن الموجودات قسمانء قسم منها له مبدأ يسمّى محدّثًاء وقسم 
لا 17 له يسمى قديماء فما ده وجوده, فلشىء اقتتضى التجدد 
وما لم يتجدد وجوده لا يجوز توقفه في وجوده على مره فلو كان العالم 
3 ذانًا] ذات 104 أمرٌ] أمرًا 106 فقوم] إضافة فوق السطر | قالوا...المختار] 
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3-007 


من أن الأمر الأزلى لا يعلّلء فتعليله ناقض لأزليته» وليس العالم شيئًا 
سوى أجسام مركبة من صور فلزم أن يكون وجودها معلَّلاء فلزم انتفاء 
قدمها ولزم حدثهاء إذ لا وسيط. 

أما أن القديم ليس يجوز أن يكون معدلا فلأنه إن لم يكن واجبًا 
وإلا كان غير واجب» فلو ارتفع وجوبه لزم جوازه » إذ هذه القسمة دائرة 
بين نفي وإثبات ويستحيل دخول الجواز عليه» لان الجواز يدخل إما 
مع ثباته أو مع انتفائه. فإن كان مع ثباته فكان يتبعه صحّة كونه 
محدئًاء وذلك محال» أو مع الانتفاء فكان يمتنع أصكة وصحة انتفاء 
القديم محال. 

بيان ذلك أن القديم هو ما لم يكن لوجوده أزل» فإن كان على 
خلاف ذلك | كان جائراء أعنى بالجواز تساوي طرفيه أن يوجد وأن لا 
يوجدء ووجوده لا يصح إلا بعد إمكان وجوده. ومحال أن يكون إمكان 
ما لم يُعقل له إمكان تجدد وجود»ء فلو صم عليه الجواز لكان ثبوته 
ليس بأولى من نفيه ما لم يكن أمر. فإن منع ذلك امتنع الجوازء لأنه 
يقتضي التساوي ومع ثبوت الوجود فلا تساوي» لان ذلك يقتضي جواز 
أن يكون موجودًا في الحال التي هو فيها موجودًا ومعلوم ثبوت وجود 
القديم وانتفاء النفى عن ذاته» فوجب عن ذلك نفى الاستناد إلى 
موجب أو غيره لما قد دللنا عليه من أن القديم لا يجوز كونه قديمًا 
لامر بل لوجوب مطلق. 
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طريقة أخرى 

لو كان كذلك لأمر للزم أن يكون ذلك الأمر إما أن يقتضيه حال ماء 
اع لتر لادوم مقدوره أو لا يلقي» بل تتساوى سائر 
الأحوال سس ولاتدال نين الأحوال سيق لاقتسا اص ا 
يجوز أن يقتضيه اقتضاء بعد اقتضاءء إذ كان الغابت عن المقتضى 
الأول فى الحال الثانى | هو الثابت فى الحال الأول. وإذا كان كذلك 
لم 5" اقتضاؤه له ثانا لأنه في الاقتضاء الأول ده ذافه بافتضائ» 
وفي الحال الثاني ذاته موجودة» فلزم أن تكون ذاته في الحال الثاني 
باقية كما هى ولا مقتضى بل مستمرة الثبوت لاقتضاء الاول» إذ لولا 
ذاك الاقتضاء لم تكن ذاته وقد كانت» فلزم أن يكون الاقتضاء ينتهي 
إلى حد ويستمرٌ المقتضى من دونه ويستغني عن اقتضائه. وإذا كان 
ذلك كذلك وجب كون المقتضي والمقتضى متجددين؛ إذ قد وجب 
انتهاؤهما إلى وال الاين ناه دلوي (1 ارل4 افكلل كرما ليم 
وأيضًا كلّ اقتضاء يترتب بعضه على بعض يلزم حدوثه لأن كلّ واحد 
منه له قبل» هو متأخّر عنه؛ وهذا فى البطلان كثبوت حادث قبل 
خاداث: إلى عزن أرل ,اعضاو فد امقضاء إلى انا ء لا هار فضي .أن 
عون اعدو رويس الما لهم ل دابعو رهن عور دست 
ويكون له أول ولا أول له معّاء وهذا ظاهر البطلان» | فاستحال لذلك 
البطلان ووجب الوجوب حسب ما قلمناه. 

وما دل على أن القديم لا يجوز استناده د درل على أن وجوب 
وجوده مطلقَاء وإلا لزم كونه قديمًا غير واجب الوجود» فوجب ارتفاع 
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استناده إلى موجبء لثلا يكون واجيًا عنه ومن دونه. ولا يستند أيضًا 
إلى شرط لأن الشرط غير كاف في ثبوت المشروط» فإن كفى بطل 
كونه شرطًا وصار في مرتبة المقتضيء والمشروط يلزم استناده إلى 
مقتضى. فإذا استحال تعليق القديم بالمقتضي فلأن يستحيل تعليقه 
بشرط أحرى وأجدرء فبان إِذَّا كون وجوده تعالى مطلقًا. فأما أن 
الأجسام لا بد من كونها معلّلة فوجود الأجسام لا يعقل منه شيء سوى 
جثّة وجرمية وتحيّرء يلزم معه شغلها لجهة. وقد ثبت أنه لا يختصّها 
شغل معيّن» إذ لو اختصت بذلك لكان يجب كونها شاغلة على طريق 
الجملة باستصحاب ثبوتهاء والمعلوم خلاف ذلك فوجب أن تكون 
مفتقرة إلى سواهاء | وإلا عاد على ذلك بالنتقض يمكن وجودها غير 
شاغلة» وذلك محالء فوجب افتقارهاء واستغناء القديم قد ثبت فلزمها 
الحدث كما قد سلف. 

واعلم أن شغلها في وجودها يجبء ولا يعقل انفكاكها منه» فلو 
كانت قديمة لزم قدم شغلهاء إذ كان صِحّة ثبوت جوهر أو جسم غير 
شاغل لا يعقل؛ لأن شغلها واجيًا عن حجمهاء فصحٌ كونه موجيًا 
فوجب حدوثه» وفي وجوب حدوثه وجوب حدوث الاجسام» إذ كانت 
لا ثبات لها من دونه» ولا يعقل لها وجود إلا باستصحابه. وإذا ثبت ما 
قلناه امتنع أن يكون شغل الجوهر مع قدمه معلا كما ثبت في 
الجواهر والأجسام امتناع حصولها على ما هي عليه إلا معلّلة مشترطة» 
فقد ثبت امتناع التعليل والاشتراط فيما كان أزليّاء فوجب أن تكون 
الجواهر والأجسام ليست أزلية وما سوى الأزلية والحدوث» فوجب 
القضاء بحدوثها. 


9 شيء] شيا 173 سواها] إضافة فوق السطر 
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طريقة أخرى 
| كون الأولى غير معلّل [لأن] تعليل وجوده ثابت» فيجب عن ذلك 
امتناع صحة زواله» وإلا لزم وجوده التعليل. بيان ذلك كون الشيء على 
حالة يحصل بعدها على غيرهاء والحال واحدة محال كما لا يجوز أن 
يقدر في الآن الحاضر ويعجز في الآن الصادر والآنين واحد لامتناع 
تصوّر حالته فى الآنين على حدٌّ سواء. وإذا كان ذلك ممتنعًا لزم عنه 
امتناع 0 التغيّر في حالة ما هو أزلي. وإذا ثبت ذلك لزم أن 
الجوهرء إذا كان قديماء لا يصح خروجه عن جهته على وجِهٍ من 
الوجوه لما يلزم عنه من تغيّر حال ما هو أزلي. وقد يحقّق صحة خروجه 
على كلّ محاذاة» فوجب أن يكون ما ثبت من شغله متجذددًاء ويلزم 
امتناع قدم حجمه مع تجدّد شغله لما قد ثبت من صحّة تعرّي حجمه 
من كل شغل معيّن وامتناع صحّة شغل واحد من حجمء؛ فوجب تجدد 
الكلّء وفي ذلك تجدد الجواهر وما منها. 
ولا يجوز أن يكون في جهة | 
11 


| حقيقة المضاف وكان وسيكون هو إضافة وجود الشيء إلى حالة هي 
متقدمة لوجوده» وكان هو إضافة وجوده إلى حالة [أخرى] عن وجوده. 
والمعلوم عما تحقق عليه العلم [ولا يكاد] يخرجء إذ لو صمّ ذلك» 
بطل كونه معلومّاء وليس في هذه الشبهة أكثر من زيادةٍ في الإضافة إلى 
زمانين والعلم بالنفي» إذا حصل فلا ينتفي إلا بضدّ وليس حاصل أو 
يتغيّر المعلوم؛ وتغيّر المعلوم ليس بضدٌ للعلم لأن الضدّين يجب 
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159 
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كونهما من جنس واحدء والمعلوم والعلم ليسا من جنس» فلو قدرنا 
تعلق العلم بانتفاء شيء» ثم عاد ثانيّاء لما بطل العلم [بالنفي] المتقدّم 
0 العلم بالغبوت المتجدّد وكذلك بالعكس» بل يجتمعا في المعلوم 
الواساد لان العلم تعلّق [به] ونف[بيه] متقدمًا على ثبوته ولا تضادٌ بين 
العلمين المجملي والعفيان. وإذا صم أن علم كان بحكم سيكون لا 
تنافي بينهما بطل ما قاله وصمٌ ما قلناه [بأنه علمه] تعالى بما 
[ يحدث] في المستقيل مق أفعال العباد وتجرويات أجوال: | 'المركبات» 
فذلك جميعه ليس له حقائق في نفسه قبل وجوده. وبالأحرى عند من 
ينفي كون المعدوم ليس شيئًا يمكن أن يقال فيه أنه تعالى قد ثبت أنه 
قد فعز :ما الولا كودة: فصلحة لعف من 'وجه الحبين والمضلحة :لا 
تكون إلا ويكون لها منصلح بها. ولا ب يعم ذلك إلا بعد العلم بأفعال 
المنصلحين» فيؤيّد هذه الدلالة ما ورد من أدلّة السمع» فعلمه تعالى بما 
يحدث من أفعاله وأفعال عباده في المستقبل حاصلء فثبت إذَا رفع 
اختصاص كونه عالمًا بمعلوم دون معلوم» 
بدني إنائه انعا مذي 

يدل على ذلك ما ثبت من كرنه قادرًا عالمًا لأن بديهة العقل تمنع أن 
يكون قادرًا عالمًا من ليس بحىٌ لأن كونه عد مصححًا لكونه قادرًا 
عالمًا ولا يصمٌ انتفاء المصحّح وثبوت المصحّح. ويجوز أن يدل ما 
سوى هاتين الصفتين من نحو كونه مدركًا سميعًا بصيرًا مريدًا كارمًا 


على كونه | < حيًا > 
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| علّة له من كون كونه علّة لها لاشتراكهما في أخصٌ الصفات» فيكون 
كلّ واحدٍ منهما علّة ومعلول» وعلى قود قولهم وجوده لعلّة قديمة. وقد 
ثبت استحالة بطلان ما هو قديم» فلزم من ذلك استحالة بطلان العلة» 
واستحالة بطلان وجوده لاستحالة بطلانهاء فقد تم مرادنا في القول 
باستحالة خروج ذاته عن كونها موجودة. وإن كانت محدثة وتعلقها به 
مع قدمهء فذلك يقضي بتأخّر العلّة عن معلولها وتقدّم معلولها عليها. 
وفي ذلك من النقض ما تنكره العقول السالمة» فلم يبق إلا امتناع جواز 
وجوده لما ثبت من قدمه وحدوث من ثبت جوازٌ وجوده. 

وإن قيل: فلم لا يكون ذلك بالفاعل؟ قلنا: لما يلزم من تقدم 
الفاعل عليه» وفي ذلك إثبات قدم الفاعل» فظهر بذلك وجوب وجود 
قديم فاعل» لا بد منه في كلّ حال وحال من حيث امتناع وقوف ذلك 
على وجه تخرج عن كونه كذلك. وما ثبت من قدمه تعالى يمنع أن 
ككون: ل#كدد! لآن1| الصتدية: عرب جحكدها مجزاك ركوط امد هنا ندا يمن 
ضذه وقدمه يوجب وجوده وصحّة اطراء الضدية عليه يجيز وجوده» وهذا 
ظاهر الفساد, والله أعلم. 


باب في إثباته تعالى مريد وكاره 
الذي يدل على أن أحدنا مريدًا وكارهًا هو صحّة وقوع فعله على وجه 
مع صحّة أن يقع على خلافه؛ وإذا وقع على أحد الصحيحين دل 
على أن فاعله أراد وقوعه على أحدهما دون الآخر مطاوعة للداعى وعند 
للدي تداك كرف 2 ره حصيو كاف عي الفهل: انسار كت ريال ] 


1 13 ضدً] ضدا 
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21 ذلك فعلنا الكلام على وجه الأخبار لا على وجه الأمر وتارة على وجه 
الأمر لا الإخبار وعند الكراهة [يكون] الكلام على وجه الزجر والتهديد 
بأن كانت الكراهة [يقع] الفعل عندها على وجه دون وجه كالإرادة بل 

يق ل ل ا ونحن نعلم حصولنا 
على هذين [الشيئين] ض [حدين] ونفعل | 


17 


| الجملة ثم يتوجّه أن لا يقع الخير والشرٌ من جملةٍ واحدةء ووقوع 

كليهما منها معلومٌ ضرورة. والنور الذي لا اباس في صحّة خيره 

3 والمنفعة به قد يكون منفعة لزيدٍ وضرر لعمرو خلافًا لما قالوه» فيقع 
الحسن من جارحة يقع بها السيئة. 

وقولهم: يتضادٌ الخير والشرّء وكذلك لا يكون فاعلهما أبدًا 

6 واحدّاء فذلك أيضًا محال لعلمنا بأن الفعل الواحد يكون خيرًا ويكون 

ضررًا لتغاير الوجه والفاعل واحد. ولا يلزم على ذلك كون الفاعل الواحد 

يكون مذمومًا ممدوحًا لوقوف امتناع ذلكء إذا انضمٌ إليه أن يكون 

9 الوجه واحد والحال واحدة. وأما في حالين ووجهين» فجائز كجوازه في 

شخصين» والمانوية والديصانية هم من جملة الثنوية لاتقسامهم فرث 

عديدة وخرافاتهم كبيرة. وفي ما قد تقدم إفساد مقالات فرقهمء فلا 

حاجة إلى الإطالة في أمرهم. وتجاهل المجوس في أنه تعالى أحدث 

عند خوفه | من ضدٌ له فكرّاء تولد عنه الشيطان» وكان ذلك منه سهوًا 


2 


بم 


الحس اي د 8 مذمومًا] + مد (مشطوب) 9 واحدة] واحد 
0 شخصين] + لا بل (مشطوب) | فرقًا] فرق 
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لا قصدًاء وكان الشيطان المتولّد فاعل هذه الشرور. وفى ذلك من 
التجاهل ما يكفٌ عن الاحتفال بهم. 
والنصارى قائلين بثلاثة أقانيم» جوهر واحدء أي ثلاثة ذوات اتتحد 
بعضها ببعض» فصارت ذانًا واحدة قادرة عالمة حيّة. والقول بأنها ثلاثة 
ذوات اتّحدت فصارت ذانًا واحدة» يقتضي أحد قسمينء إما مجاورة 
وإما تأليف» وليس واحد منهما إلا للجواهر والأجسام المحدثة 
والأعراض» فلا يصمح كونها قادرة عالمة من دون انضياف. فإن ادّعوا أنه 
واحد فى الحقيقة وثلاثة فى الحقيقة» فذلك هوس لا يعقل. وإن قالوا 
بما قلنا: ثلاثة لما هو عليه من صفات ثلاثة» كونه قادرًا عالمًا حيّاء 
كان ذلك تجاهلا لآن الصفات لا يعبّر عنها بمثل ذلك» ولم اقتصروا 
37 


أحدهما لوجوب انتهاء الحوادث إلى واحد أزلى لا بذ منه» فوجب 
إيطال ثان لا دليل عليه ولا حاجة داعية إليه. 


طريقة أخرى 
القول بصحّة تمانعهما قرلا بتغاير مقدوراتهما وقدمهما قاض بتمائلهماء 
فتمائلهما قاض بتماثل مقدورهماء وذلك قضاء بإمكان شيء واستحالته, 
وذلك 006 
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واعلم أن الشبه الواردة في هذا الباب كثيرة» ومن جملتها أن 
حكمة. 

رافلم اناالى: تع انكنا عنما زيف فيه وذلاك" ابالالم تمتع بدللكاء 
تمانعهماء جائز أن لا يتمانعاء هذا صحيح إلا أنا كشفنا عن حال 
ظاهرة. 

فأما القائلون بالنور والظلمة» فقولهم ظاهر الفساد لظهور كونهما 
جسمين » وما ثبت من حدوث الاجسام يفسد ما قالوه. 

وقولهم ان امتزاج الاجسام جميعها من النور والظلمة وقولهم 
حيّان لنفسهما من دون الحاجة إلى من أحياهماء فيجب إِذَا فى 
الجمادات كونها أحياءً تلد وتنفر» لأن مماثلتها للأحياء في الأمزاج 
تقضي تله إن لأتوعه ار شرن الأحاء عن الجمادات في هذا 
الباب لكون المقتضي واحدّاء وهو الامزاج. 

وقولهم: كل فاعل خير وشرٌ بالطبع لا باختيار» يفسد ما يعلم 
ضرورة من وجوب مدح المحسن وذمٌ المسيءء؛ حتى لو قدرنا اثنين 
ملترقية التزاقا. يعسر مه فكهماء أساء أحدهيا وأحسن الأنمن لعمدنا 
فى أحاد جملة الح من حيث ظهرت الإساءة من اللسان» فيدْم | 


7 القائلون] القائلين 24 واحدًا] واحد 
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| المدركات لكونه حيّا سالم الحاسّة من الموانع والآفات لا غير 
وبذلك يتطرق إلى إثبات نفي الرؤية عنه تعالى. 

فنقول: الدليل على ع ما قدمنا هو وجوب إدراكنا المدرك 
عند تكامل وجوب هذه الشروط فيناء فلزم من ذلك وجوب إدراكنا 
لتكاملها. أما وجوب إدراكنا عند تكامل هذه الشروط» فيعلم بعد 
الاختبار ضرورةً لما يعلمه كل عاقل سالم الحاسّة من نفسه أنه إذا 
باشر براحته أو ببطن قدمه أو تعار فح اله دده متقدةً» استحال أن 
يكون غير مدرك لحرارتها وشدة لدغهاء وأن تدقّ بحضرته مع سلامته 
الأبواق والطبول أو ركض الخيول واضطرام الحروب؛ فلا يسمعها ولا 
يراهاء أو يرفع رأسه إلى السماءء فلا يراها. ولو شكّك العاقل في شيء 
من هذاء لم يتشكّكء» ومن نازع في ذلك أو تشكّك؛ لا أعرف من 

جوابه إلا ترك جوابه لاختلال صوابه. 

| وبذلك تبيّن أن العقلاء قاطعون على وجوب كونهم مدركين عند 
تكامل ما رن وامتناع كونهم مدركين عند امتناع تكامله, وذلك 
وضوحًا أن العقلاء يستشهدون حواسّهم عند نفوسهم بمعرفة ما يريدون 
معرفته من وجود المدركات ومن كونها غير موجودة. ويعتمدون على 
القطع بامتناع وجود الجسم بحضرتهم لكونهم لم يدركوه؛ وسبب ذلك 
قطعهم على أنه لو كان بحضرتهم لوجب أن يدركوه» ولولا ذلك لزم من 
َتَْضَ دار زيد ولم يره فيها أن يكون على غير ثقة من كونه ليس في 


1 2 إثبات] اثباته تعالى (مع تصحيح) 3 فنقول] + وا (مشطوب) 12 لاختلال 
(مشطوب) 19 ليس] في كونه (مع تصحيح) 
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اذاه ويعشكّك في الجبل الكبير عند رؤيته لتجويزه صغره وأنه ليس 
على ما يشاهده من الكبر. ويجوز في نيل مصر أن يكون سرب 
والمتحرّك ساكنًا والساكن متحرّكاء وفى علمنا بعدم تشكّك العقلاء فى 
جميع ذلك» ولو نصب لهم من الشبه ما عساه | 


2ك 


| ولو بزمان واحد لتحرّس وجوب تقدم الفاعل على فعله لا ينجي من 
ذلكء؛ لما يلزم من ذلك من وجوب انحصار زمان وجود القديم وفي 
انحصار زمانه الحاصل بينه وبين الفعل الحادث من جهته تعالى 
حدوثه, تعالى عن ذلكء وفي القول أيضًا بقدم شهوته القول بمماثلتها 
له في أخصٌ أوصافه, وقد تقدم بطلان ذلك. 

وإن كان مشتهيًا بشهوة محدثة لزم أيضًا ما لزم مما تقدّم من 
تقديم الشهوة والمشتهى لما علم من انتفاعه بما يشتهيه فتمكّنه من 
فعله ولا ضرر يلحقه من ذلك. ويلزم أن يفعل من المشتهيات ما لا حد 
له. والشهوة المعدومة لا تتعلّق به لامتناع تعلّق المعدوم. 

واعلم أن ما ذكرناه من هذه الأدلة عاممة لمن كان مدا وغير 
موحدٍ» ولنا أدلّة أيضًا تختصٌ الموحدين» منها ارتفاع وجوب مدحه 
على فعله ما فعل لتعلّق فعله إياه بحاجته إليه. ولا يعلم حكمًا لصحّة 
عدوله | عن الكامل إلى الناقصء ولا يستحقٌّ الشكر لوقوع فعله للحاجة 
لا للاحسانء» ولا يعلم صدقه ولا عدالته لجواز انتفاعه بخروجه عنهما 
واستضراره بهماء فثبت بما ذكرناه وجوب اختصاصه تعالى بالغنى 
المطلق واستحالة الحاجة عليه محقق. 


1 1 الفاعل... فعله] الفعل على فاعله (مع تصحيح) 
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باب في نفي الرؤية عنه تعالى 
انقسم القائلون بذلك» فمنهم من قال باستحالة رؤيته تعالى قولّا مطلقاء 
ومنهم من قال: يُرى في الآخرة. ومن هذه الطائفة من يرى برؤياه في 
جهة؛ ومنهم من قال: يُرى لا في جهة؛ ومنهم من قال: يدرك بجميع 
الحواسٌ» ومنهم من قال: يُرى على خلاف الرؤية المعقولة في الشاهد» 
ومنهم من قال: يُرى بحاسّة لكنها سادسة» والذي ينبغي أن يقدّم على 
الكلام في استحالة رؤياه الكلام في أنَّ الواحد منا يدرك | 


2111 


| [عند عند] أوصافه تعالى إذ كان له أوصاف غير هذه من [قبل] كونه 
[مدرك] ومريد وكاره وموجود وصفة إض[افية] وأما قولهم في الاتحاد 
ففيه ما يعقل وما لا يعقل. فما لا يعقل لا وجه [للخلاف] فيه وما 
يعقل يبطل. والذي لا يعقل قولهم [اتحاد] اللاهوت بالناسوت صارت 
الذاتان ذانًا واحدة [كذلك] قولهم إن عند الاتحاد صار الناسوت 
إلاأماء قذ]نا هذا لهذ[يان الجنون] الذي لا يفهمه قائله ولا سامعهء 
لأنهم إن قالوا إن [هذه البّيَيَاآت انقلبت ذات [أو ناسو]ات مثله 
[يحيى فيها] أو بالعكسء [قيل ل]هم ثبت القضاء بانقلاب أعيان 
حقائق الذوات فى [... انق]للاب نف[س ذا]ت الجزءين إلى ذات 
[ اثنين حجن الضاف الحادف إلى القدي واتقلايه فيضي قديدام 

..] محال ذلك فيه وإن جاز انقلاب الناسوت عند [الاتحاد] 
وانقلاب اللاهوت عند الاتحاد» فيص [يران ذا]نًا ولا [ يُستساع الخوضٌ 


8 انقسم] انقسموا | القائلون] القائلين 87111 5 الذاتان] الذاتين | ذانًا] ذات 
6 لا] إضافة فوق السطر 9 الجزءين] الى الحوسن (مع تصحيح) 
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2 


دن 


ما 
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8 


نم 


30 


كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج ا 


انتفاء ثان له تعالى. 
باب فى أنه تعالى لا يشبه المحدثات 

لو شبه المحدثات وجب حدثه وثبوت قدمه يمنع ذلك» فوجب أن لا 
يشبهها لأن الم[-حدثا]ت لا تكاد تنفلكٌ من الأعراض» والأعراض ثابتة 
الحدث» فلزم ما قارنها الحدث. وهذه الدلالة يحب استغراقها لكل 
مشبهًا للأجسام لقام دليل الحدث عليه وإن كان قديماء وذلك فاسد 
لامتناع قيام الدليل على ضِدٌ ما المدلول عليه. 

ولواشيف [إسدة] مي الأعراص لمك عليه ماف عليواء :و إلاالم 
يكن الام شبهيه 1 م عليه ا ه] عليها وما 00 
50 فكان يجب كونه 0 صفات متضادة 0 أو يشبه 
واحدًا منهاء » فلزم كونه محدَنًا مثله لما لم د كيك أ وداه رياه نمآ 
ا 0 


فاسد. 


66 قدمه] حدثه (مع تصحيح) 5 يخلو] يخلوا 
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باب في استحالة كونه تعالى محلا وحالّا في جهة 


ما أبطلنا به كونه تعالى جسمًا ييطل كونه محلاء إذ لا يعقل محل إلا 
جما فلو كان لديم محلا لوجب وصفه بما يوصف به الجوهر. 
والجسم من العجيره لأن شرط احتماله الأعتراض لبس :إلا السكن. .ولا 
يجوز أن يقال بصحة كونه مح لتعاقب الصفات عليه» لأنه إن كان 
محلاء فيجب أن يحلّ فيه كلما صم حلوله في الجسم من الألوان 
والطعوم والأرايح» وذلك محال. 

ا يا كونه ا فلا يجوز يان لأن المعقول من الحلول كونه 
كيفية فى الحدوث. فإذا بطل حدوثه بما ثبت من قدمه, استحال 
0 

والذن يدل علي أن الحلول إنما هو كيفية في الحدوث دون 
حالة البقاء كون العرض ممتنع كونه عن ع حال بقائه ويصح في 
حال حدوثه. فلو كان تعالى يصح خ كونه 0 وجب حلوله. ألا ترى أن 
الأعراض في حال عدمها وحال بقائها قد امتنع فيها الحلول ووجب في 
ال وي فلو لم تجب لافتقرت في حلولها إلى علّةء فكذلك 
القديم تعالى. لو صح ذلك فيه لوجب كونه حال في سائر أوقات 
وجودهء وفي ذلك قدم الجواهر والأجسامء إذ لا شيء يمكن حلول فيه 
سواهما. ولا يخلو أن يحلّ في الكلّ أو في البعضء وإذا حلّ في 
البعض افتقر إلى علّة تخصّص البعض وفي البعض الآخر كمثل. 

ولا يلزمنا على ذلك ما نقوله في السواد» يحل في بعض المحال 
دون بعض من دون علّةء وذلك أن السوادء إذا | وجدء وجب 


اختصاصه بالمحل المعيّن» والقديم ليبس كذلك لوجوده قبل وجود 
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المحلّء فصمٌ حلوله في جميعها. وإن حل بغير علّة في البعض فليس 
بأن يكون علّة لحلول القديم دون أن يكون هو علّة لحلولها. ولا يلزم 
على للق لانن تقوله من أن الغلة .رينت «مفارشيا للتطلرل لان :فول ذلك 
في ذات توجد ويجب عنها حكم. فأما ما كان من ذاتين وُجدتا في 
حال واحد ومحل واحد» فلم كانت إحداهما علة من دون كونها معلولة 
وبالعكس. فإن صح وجود هذه الذات في الوقت الذي وُجد فيه حلول 
القديم وصحٌ وجودهما في غيره» فلم يختصٌ وجوده في هذا الوقت إلا 
لعلّة أخرى, والكلام فيها كالكلام في هذه العلّة. 

وأما استحالة كونه فى جهة فقد ثبت باستحالة حلوله تعالى. يدل 
على شلك بيدا ندل يعار كردا السو ]نا انما روما ات جار 
يعقل لكلّ ثابت خروجه عن هذين الأمرين. فلو كان واجبّاء لكان إما 
واجب الحصول في كل الجهات | أو جهة معيّدة. وكونه في كل 
الجهات يقتضي تجرّؤه بحسب الجهات, وذلك ظاهر الفساد لما 
يؤْدّي إليه من كون القديم يتناوله التبعيض وكونه في جهة دون سواها 
يقتضي مخصّصًا لكون حصوله فيها ممكتاء وحصول الممكن معذّل. 
والقول بأنه في الجهات بغير أول لا بد معه من القول بتجدّد حصوله 
فى جه وحمل نما يده عرق #وانبدها اله بو علدا 
وقوف الواجب على الجائر» وقد تقدّم إحالته. 


2 يخلو] يخلوا 63 هذين...64 الجهات] إضافة فى الهامش 64 فى!...الجهات] 
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باب فى استحالة الحاجة عليه تعالى 

قصدنا في نفي الحاجة عنه تعالى إثباته غنيًا وأنه لا يحتاج. وحقيقة 
هذه الصفة راجعة إلى النفي» فالحكم الحاصل حكم لكونه تعالى 
0 إذ كان الجماد لا يحتاج وإن لم يوصف بغني. وانقسم العلماء 
فى إطلاق هذا الوصف عليه تعالى» فالبغداديّون اعتمدوا على | نفى 
الحواسّ عنه تعالى لما تصوّرنا وقوف الحاج[ة] على هذه الحواسٌ 
واستحالتها عليه تعالى بغنائه عنهاء وغفلوا عن إدراك كون الحواسٌ إنما 
تكون بعد كون الحاسٌ محتاجاء واحتياج من لا حاسّة له إلى بعض 
الأمور وصحة الغنى مع وجود الحاسّة عن بعض الأمور. 

وقوم قالوا: لاا يوصف الحيّ بالغنى إلا بحيث يستحيل حاجته 
لشيء. وقوم قالوا: بل يوصف بالغنى» وإن احتاج إلى أمر غير ما 
استغنى عنه. 

والذي نقوله: إن الشهوة أصل في الحاجة» ومن لا شهوة له لا 
حاجة له إذ المعقول من الحاجة أمران» إما دفع مضرة أو اجتلاب 
منفعة» وللشهوة ينتفع الح بنيله المنافع ودفع المضارٌ عند النفار. وإذا 
ثبت هذا وكان القديم لا شهوة له ولا نفار» فقد عري من الحاجة إلى 
استجلاب النفع واستدفاع الضرر» فحكم بغنائه. 

فإن قيل: فما الدلالة على | امتناع الشهوة عليه تعالى؟ قلنا: إذا 
قدرناه مشتهيّاء فلا يخلو أن تكون شهوته متجددة أو غير متجددة. فإن 
لم تكن متجددة كان إما مشتهيًا لنفسه أو لشهوة قديمة أو معدومة. 


5 تعالى] إضافة فوق السطر | على] مكرر 77 عنها] إضافة في الهامش 89 يخلو] 
يخلوا 
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كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج 8 


وكونه تعالى على كلّ واحدة منهم يوجب حصول المشتهيات 

قبل وقت وجودها بأوقات لا نهاية لهاء لأن من اشتهى شيئًا وهو يعلم 

3 انتفاعه بنيله ما اشتهى ولا مضرّة تلحقه فى فعله كان ملجاً إلى فعل ما 

اشتهى, لا بل المشتهى الممكن من الفعل وإن لحقه في الفعل 

[كلفة] وتوقع فوتان لا يتأَخّر عن فعل مشتهاه» فكيف من سواه. وإذا 

6 ثبت ذلك» ودى إلى محال من وجوب [..] مقارنة [الموجودات] 

لوجوده. ولم يبق مزية لتقدّم كونه فاعلًا على كونها فعلّا لحصول 

المساواة بينها وبينه في حال الوجود» فإما يقضى على ذلك بحدوث 

9و القديم أو بقدم الحادث. وفي ذلك نقض حقيقة الأدلّة والقول 
بال[ قدم] | 


1 


| على الجهل من حيث أراد أن يعرف ما لم يمكن تعريفه» يتعالى الله 
عن ذلكء أو أراد الوجه الآخرء فقد لزم أن يورده على ما وضعه أهل 
3 اللغة لقصد الإفهام. وألفاظ العموم ليست من ألفاظ التأبيد فى شىءء 
لأنّ ألفاظ التأبيد تمنع من زوال الحكم ملي قاط العمره مدن 
مجارًا فى بعض العموم» ومن تدبّر بعقله ما قد ذكرته من الدلالة على 
6 هذا ادر فقد غنى عن الإطالة بذكر أمثاله. ومن بعد ما استقدٌ 
ذلك» فلنتبعه بالكلام في حصولها على مزية لم يحصل عليها ما 
سواهاء ومزيتها حاصلة بمطابقتها فيما تضمّنته للأمور العقلية. من ذلك 
9 إخبارها بحدوث الأجسام وتريّبها حالة وجود الموجودات على نظام 
وانّساق عقلي» تقتضي الحكمة حصوله عليه من تقدّم خلق الأصول» 


3 ملجاً] مكرر مشطوب 98 وبينه] إضافة في الهامش 
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ثّ السماء والأرض والماء والهواء والنارء ثم الحاجز بين ما أسفل وما 
فوق و[... آله وحصر المياه لسعي الحيوان وإنبات النبات وخلق 
[المراعي] | وما تلحيوان بها من المتافع والنبات وخلق حيوان من الماء 
منه مقيم فيه ومنه خارج منه» ثم أعقب ذلك كلّه بحيوان الأرض للزوم 
ذلك جميعه للنظام الحكمي» ثمّ بعد ذلك جميعه أوجد آدم بعد 
تهيات كل ما ينبغي تَِيدَتَهُ له لما في ذلك من [حكمته] من وجوب 
إيجاد ما يفتقر إليه في وجوده [ضمن] وجوده. ليزول استضراره. وكونه 
الذي هو الإنسان فو غاية المقصود في إيجاد هذا الوجود» ويجب 
يد الغاية عن المقدمات» لذن [عند] الغاية [تح] صل النهاية من 
المقصود. 

وأما ما تضمّنته مما به يقوم النظام ويلتكم الشمل وتستقيم الأحوال 
من الحدود على المظالم ما لولاه لفسد النظام» فقد أعربت العظماء 
بالقضيو عو بإدرا كنا العلرف: عليه هله الشرزيعة:سن الامو الحكيية 
والمعاني الإلهية واقتضى ذلك داود عليه السلام أن قال: ([ارفع عدّ]ي 
الفسيعابي لأنطن إلى امنجافي ححبدا لد ريدق [هذا] اسحل هتده 
الشريعة من الشرف فأما محل من شرعت | 

4م 

| بكونه داعيًا لجواز أن يكون غير داع ويكون المخصص له هو الداعي 


دونه» ويلزم من انتفاء كونه داعيًا انتفاء ما دعاه أن يدعو. 


126 24 ارفع...25 شريعتك] المزامير ١ :1١9‏ 


غ1 16 تهيئثة] تاه 23 عن إدراك] إضافة فى الهامش 2 2 دونه] + نفسه 
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كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج 0 


واعلم أن الشرائع ألطاف في العقليات» فيلزم أن لا تتغيّر أحكامها 
لكونها ألطاف فيما لا يصحّ بغيره من العقليات؛ وإذا ثبت ذلك فمن 
المحال بطلان شرع يقضي بطلانه ببطلان الأحكام العقلية» فتأمل هذا 
الكلام» فهو قوي 1 

وأما الأدلّة الشرعية على ذلكء فالذي ورد من ألفاظ التأبييد مع 
امتناع استعمالها فيما يجوز انقطاعه لانها إذا استعملت في غير ذلك 
لم تحصل الفائدة التي وضعت هذه الألفاظ لها. ولا يجوز أن يدل 
على خلاف ما قصد به الواضعون لها من أهل اللغة إلا ويستصحب 
ذلك بيان في الخطاب. وما لم كد كان | لج تكو عرو ااا 
يكون أراد بخطابه شيئًا أو لم يرد به شيئّاء فإن أراد يعرف بشيء ولم 
يعرفه» دل ذلك | أنها ألطاف فى العقليات استحال خروجها عن كونها 
ألطافًا [في المقليات | المتعامة بها والدواعي إلى الواجبات والصوارف 
عن [القبائح قد تكون أوامر ونواهي]. فإذا حصلت كان غير ممكن 
[ خروجه] عما هي عليه؛ لأ الداعي لا بطلان له بعد كونه [سبآلبًا 
إلى ما دعا إليه. وكذلك الصارف؛ لأن حكم ما دعا عقلًا وشيعًا 
وحكم ما [صرف] حكمًا واحدًا وإن اختلفت طرق معرفة الدواعي 
والصوارف, فلا يلزم [منه] اختللاف أحكامهم, لأنا نعلم اختلافها في 
الطرق ولم يلزم منه اختلافها في الدعاء ولا فيما يقابل الدعاء من ا 
[ كونها دواعي وكانت أشياء دائمة] لم يتغير ويفسر انه اقتضت أن 


... ...ألما إذ لا يعقل حصوله على صفة غير ثابتة [اقتضته . 
...] لأنه إن دعا وكان من الواحب [كونه د ]ين 
كان دعا مع ال[ م | 


7 التأبيد] الماسة (مع تصحيح) 10 الواضعون] الواضعين 14 ألطافًا] الطاف 
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2 
| عليه فمساوقٌ لشرفهاء وذلك من نسبها في أبوتها إلى الأنبياء 
والعظماء» ثم [ صيا ] نتهم عن الابتذال مع أهل الارض» ثم قلة ما يوجد 
فيهم؛ لا بل أنه مرتفع منهم مما يوجد في غيرهم من قطع الطريق 
وإخافة السبل» ثم كونهم مختصّين من دون اهل العالم بالنبوات وكثرة 
حصولها فيهم على الحدّ الذي ليس غيرهم حاصل عليه. فأما ما 
القديم تعالى فكثير لا يحصى عدده) وببعض ذلك ثبت الشنافف فكيف 


دنا 


باب في النقل وما يتبعه 9 
النقل هو أن يكون مع الأمة شرائع ينتهون في إسنادها إلى زمان الرسول 
عليه السلام معلومة عنه وينقسم هذا المنقول إلى ما يكون إيضاحًا 
للشريعة» تعاليل كذلك» ولم يغبت لهذا كتاب تضمنه. ومن زعم من 12 
الجماعة | أن بيده كتاب مضمّن هذا النقل المذكورء فلا دليل 
يعضده. 

بيان ذلك أن هذه الجماعة إما 0 تكون جماعة بنى إسرائيل 15 
قاطبة أو قاطبة منهم دون قاطبة والجماعة قاطبة لا تعترف تذللفي لأن 
فيها جمعٌ عظيةٌ تدكره جملةً وتفصيلّاء وإذا كانت لا معلومة لها جملة 
ولا تفصيلًا بطل تكليفها به لأن في ثبوت جهلها به تفصيلًا وجوب 18 


1 7 عدده] عدد | ثبت] ست 10 ينتهون] ينتهوا 13 الجماعة] إضافة فوق السطر 
6 قاطبة*] + تنكر ذلك (مشطوب) | تعترف] دعرف (مع تصحيح) 
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كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج 3 


ثبوت جهلها به جملة لأن في ثبوت العلم به جملةً ثبوت العلم به 
تفصيلًا لأن المنقول» متى حصل العلم به جملةء كان هو العلم به 
تفصيلًا لتعلّق التكليف بأعيان الأفعال. ولا يفيد الاعتلال هنا بكون 
هذا أمر تنفرد به العلماء والعظماء إلى ما يجري هذا المجرىء إذ كان 
هذا تكليف يتساوى فيه الخواصٌ والعواةً. فيجب أن يكون كلّ مكلف 
عالمًا بحقيقة ما كلف ليتمكّن من القيام به على الصحيح من الوضعء 
وهذا لايم إلاامع حصول الغلم بذلك. 
وهذه الطريق | يجب تساوي الخواص والعوام فيه» ثمّ إن الطريق 
الذي يتوصّل بها المتخصّصون هي بعينها طريق العوامٌ إلى الوصول» فإن 
تعذّر ذلك على العامّي فللطريق» ويلزم مفل ذلك في الخاصّي. 
فإن رجع في ذلك إلى اجتهادهم وجودة قرائحهمء وتطلّبهم 
للمعارف؛ ولهذا حصلوا هؤلاء ولم يحصلوا أولئنك. أمكن ذلك ودل 
على أن الطريق مشروعة للساعي» فقلنا: إن هؤلاء المذكورين بالفصل 
والبحث والنظر هم أيضًا 0 
حاصل في المذهب وفي دليله, لا بل إن اختلافهم في دليل المذهب 
يدل على اختلافهم في المذهبء وبحثهم في الفقه مستنده النصوص 
الشرعية::فإن كانوا أصحاب :نظر فمن شرط كل ناظر ضحّة أن :يشكٌ 
فيما نظر فيه» والناقل لا تعتوره هذه الطريقة لامعناع أن يستصحبه ما 
صحب النظار من الشلككٌء وفي ذلك ارتفاع علمهم بذلك. ولا يجوز 


9 ثبوت'] ثبوتها (مع تصحيح) 24 عالمًا] عالم | به] إضافة فوق السطر 26 فيه] 
فيها (مع تصحيح) 27 المتخصّصون] المتخصصين 32 مختلفون] مختلفيم. 
4 الفقه] + او (مشطوب) 
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ا تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


أن يكونوا ظائين لما يلزم من اتباع | الظنّ للأمارة وأمارة هنا على النقل 
ليست موجودة» فيقال بها. 
ويلزم اتفاق الداعي في نقل التوراة لنقل ذلك؛ وإلا حصل 
التخصيصء وفي التخصيص نقض الغرض بنقل البعضء ولا غرض إلا 
الفعل» والفعل فلا يكفي في العلم به التوراة وحدها دون استصحاب 
تبيأنينا على نا يعن فكيانها غير بحاصل كما ترق وف .ذلك أبضنا 
عدم إزاحة عه اليكل بارتفاع تمكينه» وفي ذلك ارتفاع التكليف 
بذلك. 
ومما يدل على ارتفاع المكليقن نالك يما ما ورد في الشرع 
توا من الجُرْحة المتعلّقة بما هو مكتوب في هذا الكتاب المعروف 
بالتوراة دون شيء آخر سواه من نحو قوله: (وأخذ سفر العهد وقرأه 
بمحضر الجمع». وقوله: (اكتب هذه الخطب».» وقوله: (إن لم تحفظ 
لفعل خطب هذه التوراة المكتوبة في هذا الديوان). فلو كان مع هذا 
الكتاب المنقول كتاب آخر لقطع العهد على الكل لامتناع قيام الغرض 
بالتكليف | بأحدهما دون الآخر. هذا الذي كتبه عليه السلام فى حياته 
جاح رركي رود انها رع ركف يوانة لا كمه بهن سناد علي 
السلام ما يدل على قصده لشيء آخر غير هذا الكتاب. ولما مات 
عليه السلام وأخلفه يوشع بن نون, قرأ جميع التوراة» يقال: لم يكن 


1 48 وأخذ... 49 الجمع] سفر الخروج 07:١4‏ 49 اكتب...الخطب] سفر الخروج 
١4 :١١‏ | إن...50 الديوان] سفر التفنية 1٠١ : ٠‏ 54 ولما...57 إسرائيل] قارن سفر 
العدد /17ا: 57-١7‏ 
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كتاب لذَّات الذات للفضل بن مفرج 3 


شيء مما وصّى به موسى إلا وقرأه يوشع جذاءَ كل قاطبة بني 


إسرائيل. ولا خلاف بيئنا وبين القائل بكتاب آخر أن يوشع قرأأهذا 


الكتاب الذي الوفاق عليه حاصل منًا ومنهم» ولم يكن لهم قول يتهيّأ به 
إضافة كتاب آخر إليه؛ فالقول بالاول إيجاب والثانى سلب. 

واعلم أن موسى عليه السلام كنت هنا كناب الذي هو هذه 
التوراة بيده» فقال: (وانتهى موسى فى كتابة هذا الكتاب إلى غاية 
تمامه)» فقد بين تتاول هذا الكتاب لحي التوراة» والتوراة اسم موضوع 
لهذه الشريعة. واعلم أن هؤلاء الحكماء الذين يجعلون مطيّة فضلهم 
كونهم | نَقَلّ. فليت شعري ما الفضيلة في هذاء لا سيما وهم يتباهون 
إن بفضل هؤلاء الحكماء على الأنبياء مع مساواتهم لهم في النقل؟ 
وإذا حرّر القول وكان الفضيلة في النقل فالنبي ينقل عن الله تعالى 
والحكماء غايتهم أن ينقلوا عن النبي لا بل ينقلوا عن من نقل عن من 
نقل عنه بَعْدَ وسائط كثيرة» فأين تساوي المراتب هنا؟ 

فكونهم موصوفين بالحكمة والفضل ليس إلا لأن القوم نظارون 
بعد أن يكونوا ناقلين» إذ لا حكمة في النقل» ثم قد عرف رجوع هذه 
الأمة عن تعدّيها على هذه الشريعة إليها وعملها بما هو مسطور فيهاء 
وذلك يكون عند ثبوتها إذا انتهت مدّة جلوتهاء فتعريفه إِذَا بالرجوع إلى 
المكتوب دليل على أن الخروج إنما هو عن ما هو مكتوب» وليس 


1 وانتهى ... 62 تمامه] سفر التثنية :١‏ 54 
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ل تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


شريعة مكتوبة بأيديهم سواهاء والتوراة تكون بالرجوع إلى المكتوب» 
وهذا دليلٌ على أن النقل الذي يدّعى أنه ليس مكترًا | ليس الرجوع 
عند التوبة إليه. 

واعلم أن الأمة اطرحت شرائعها وحادت عن أصول عباداتها 
وأهملت الميل إليها وهامت في الميل عنهاء فكيف يكون اطراحها 
لفروع تلك الاصول؟ وهذا يقضي بكره التفريط الحاصل في هذا 
المنقول واستيلاء النسيان له إذ لا يصح ضبطه مع اطراحهم لاصوله. 
وذلك يقضي بفساد التكليف وانتتقاص الغرض بالمصالح, وفي هذا من 
الفساد ما يتسع تعديده. 
فذلك أبصا ظاهر الفساد لما دللنا عليه من كون الشرائع مصالح, 84 
والمصالح لا تقع إلا مع العلم بأنها هي المصلحة» لا بطريق الاتفاق» 
وعلمهم بمصالح المكلّف محالء وليس العلم بالطريق إلى المصالح هو 
علم بأن الفعل مصلحة في نفسه» والمصلحة يجب كونها في ذاتها 87 
وإذا جاز غلطهم» قبح اتباعهم فى ذلك. 

باب الكلام فى الكلام 1 


الكلام ما انتظم من حروفيٍ معلومة» متواضع عليهاء فيها نظام 
مخصوص » اعني بالحروف ما يدعى حروف المعجم. واعني بالنظام 
المخصوص ليخرج صوت الطائر وصرير الباب وما يجري مجراهما من 93 
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مهو 
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د 


8 
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كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج 8 


ذلك. ومن المعلوم افتقاره إلى النظام المخصوصء وذلك أن لو قذرنا 
عاقلًا متكلّمًا بكلام بغير النظام المعلوم بأن يتكلّم بحرف من كلمة أو 
يتكلم جراتاءفي :وفيت وحرف آخر في -- حون الكلمة نفسهاء لم 
يحصل عنه بما تكلم فائدة ولا وُصف بانه متكلم ولكان حكمه في 
هذا الفعل حكم الطائر فيما يورده من سقوط الفائدة. 

وقال قوم: الكلام ما حصل به الفائدة ليخرجوا ما لا يفيد من 
كونه كلامّاء وهذا | مضطربٌء إذ كان الكلام الذي على هذه الصورة 
الموضوعة من الإفادة ليس راجعًا إلا إلى قصد واضعه كذا. فلو حصلت 
المواضعة على :ها كو الآن: تيفل العاد فى المرقية على نا عليه المفيتد 
الأ (الطلييه لكانية اسمس ,ضاف يمان وريقه أن سر لق 
على الاصابع كلامًا لحصول الفائدة عنه والإشارة حتى من الاخرس 
لحصول الفائدة عند إشاراته» وهذا يدل على صحّة ما قلناه أن الكلام 
هو الأصوات المقطّعة المنظومة ضربٌ من النظام. 

فإن قيل: إن علماء النحو قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام» اسم 
وفعل وحرف» فقد جعلوا الحرف من أقسام الكلام. فالجواب أن الفائدة 
قد حصلت لمجموع الكلّ لأنهم قسموا الكلام؛ فوجدوه لا يصير 
كلامًا إلا بمجموع هؤلاء, والكلام كلّه لا ينفكٌ من هذه الثلاثة لا أن 
الحرف كلامٌ يدل على ذلك. إن قولنا: سماءء أو قولنا: أرض» لو 
حصل به | النطق» حروفٌ مميّرة» عادية الانتظام المعلوم» لم يكن 
كلامّاء ألا ترى إلى الحروف التي هي خوادم لو نطق بها وحدهاء لما 
ايعفلك بفائدة دون أن تدخل فى جملة سواها بان نقول: حملت كذا 
ا | 


5 بكلام] بكلم 97 متكلّم] متكلّما 106 المنظومة] مكرر مشطوب 113 ألا] الى 
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توم تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


فإن قيل: إن الكلام هو معنى قائم بالنفسء قلنا: لا يخلو قائله 
من قسمين» إما أن يدعي حصول ذلك ضروريًا أو بدليل استدل به 
فإن كان يجد من نفسه كونه يعقل معنّى مستقل بنفسه غير العلم 
بمعنى هذا الكلام» فيعلم أنه ليس هو العزم على إيقاع الكلام ولا 
ترتيبه» بل يعقل أنه كلام محقق. فهذا لم يشاركه فيه فيعلم صحته. 
فقد اذّعى عندنا وجوده نفسه على صورة لا دليل على صِحُتها غير 
دعواه» إذ كنا لسنا في هذه الصفة شركاءه» وكفى في نفيها أنا لم 
نعقلها. وإن كان له دليل فليذكره ولن يجده. 

ولا يلزم على ذلك ما يقال من أن العبادة إنما هي إظهار ما في 
القلب من الكلام» | لان ذلك إن كان غير الفكر في الكلام والإرادة 
له فيذكره. 

واعلم أن القائل يقول: في نفسي كلام» وفي نفسي حديث» 
وفي قلبي عمارة دار» وفي قلبي تخريب مكانء وليس القصد به إلا أن 
قلوبهم مريدة لذلك وعزمهم عليه. ويسمّى المتكلّم متكلّمًا في حال ما 
هو ساكتء كما يسمّى صائعًا في وقت لا يصوغ فيه وبنّاءَ في وقت لا 
يبنى فيه» فثبت إِذَا أن الذي يُعقل من الكلام هو ما عقلناه لا ما 
0 

وأما حقيقة المتكلّم» فهو من فعل الكلام. يدل على ذلك أن 
متى عقل أهل اللغة من شخص صدور الكلام عنه سمّوه متكلّمّاء كما 
سمُّوه كاتبًا وصائعًا عند حصول ذلك منه. 


6 يخلو] يخلوا 117 ضروريًا] ضرورى 119 هو] إضافة فوق السطر 122 لسنا] 
يسوا 125 والإرادة] والارا (مع تصحيح) 134 عقل] عقلوا 
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كتاب لذّات الذات للفضل بن مفرّج 2 


فإن قيل: فهل له صفة بكونه متكلّمًا كقادر ومريد وكاره؟ قلنا: لو 
كانت له حال توجب له؛ إذا كان متكلّماء صفة غير كونه فاعلا 
لعقلها العاقل من نفسه. كما عقل كونه مريدًا ومشتهيًا ونافرّاء وإن كان 
من العفالف ا 9 «يعقلها: العاقل |رمخ تفيتدة لضفت .قاد ر وسنت واشنا 
قلا :ذلك القرب طمائلة: ميقة يدك لميفة مرين الجعفولة من النفس؛ 


وهذا الدليل إقناعى. 
ولا يجوز كونه متكلّمًا بحلول الكلام في جملته أو في بعضهاء 
لأن ذلك يقعضي استحالة أن يكون م متكلمًا وحلوله في بعضه يجب معه 


أن يكون المتكلّم ذلك البعضء ولا بعض يختصّ بذلك أحقّ من 
اللسان» فيجب كون اللسان هو المتكلّم وهو المحسن والمسيء 
والممدوح والمذموم من دون الجملة. 
فإن قيل: فلو قدر فعله تعالى فى لسان أحد من الناس كلامّاء 
من كان المتكلّم به؟ قلنا: الفاعل له وهو القديم تعالى كما إذا فعله في 
والقول بأنه تعالى موصوف بأنه متكلّم بأن له كلام وإن لم 
يفعله» فذلك كلام لا يفهم, والكلام فهو الصوتء؛ وليس كل صوت 
كلامًا. والذي يدل على أن الكلام هو صوت مخصوص أنهما لو كانا 
شيئين لصح وجود الحدهها من دون الآخر. | وفي علمنا 0 الصوت» 
متى وقع على وجه مخصوص مقطْعًا تقطيعًا مخصوصًا منتظمًا نظمًا 
مخصوصًاء حصلت به الإفادة» دليل على أن الكلام هو الصوت. 
وقولنا: وليس كل صوت كلامًا ليخرج صوت الدوابٌ والدولاب» 
ولا يصحٌ عليه البقاء. ودليل ذلك أن عدم إدراكنا له دليل على انتفائه» 


7 فاعلًا] فاعل 138 مريدًا... ونافرًا] مريد ومشتهى ونافر 144 يختص] إضافة فوق 
السطر 151 كلامًا] كلام 152 دون] من (مع تصحيح) 155 كلامًا] كلام 
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ا تشابك التاريخ الفكري عند المسلمين واليهود 


ولو دام ما انتظم على حدّء يحصل به الفائدة عنده» لأنه يفيد بحيث 
رقع سلما 0 بعطن التحروقك وتأهير تعض :..وإذا كاق:ذللك 
كذلكء» [ فكيف] يعقل به الفائدة مع بقائه. بول على ذلك أنالق 
قدّرنا شخصين تكلّما ب مره مفردة» [الواحد] يقول: سء 
والآخر يقول: م, والآخر يقول: [أ» لم] يمكن فهم ما قصداه لجواز أن 
يكونا قصدا بقولهما أمس أو قصدا بقولهما سماء. وهذا قاض بتشويش 
الكلام [وا]لفائدة معًا أو الكلام» فلا نحتاج إلى بنية في محلّهء بل 
حاله #تخال ينات الاعتراض المدركة | القن ل تشفو إلى أرمق مسد 
المحلٌ» وإنما افتقر فينا إلى بنية لكوننا ا حاف كا فنا رذ قيها ثرا 
إلى جارحة مخصوصة. وكذلك ما نسمعه ونشمّه. وهذا الرأي خلاقا 
للشيخ أبي علي لأن الكلام عنده لا بد له من بنية وحركة متولّدة عن 
اعتماد. فإن يكن دليله الشاهد فيجب أن يثبت عنده أن لا فاعلًا غنًا 
عن آلة فى الفعل قياسًا على امتناعه فى الشاهدء وإن كان دليله غير 
500 1 

فأما قوله: إن المتكلّم لا بد له من اعتماد يفعله» يتولّد عنه حركة 
ومصاكّة, يحصل منها الكلام» واستوى فى ذلك الشاهد والغائب. 
فالحق في هذا الموضع هو أن لا حاجة إلى هذا التكلف في الغائب» 
فلم لا يقول أن القديم يصمّ منه فعل الصوت متولّدَاء كما فعل الألم 
من دون سبب» ويصح أن يفعله متولّدًا لتحريك البحار والأشجار 
بالرياح. فأما أنه تعالى متكلّم بمثل هذا الكلام, فذلك لأنه قد ثبت أنه 
تعالى متكلّم بمثل هذا الكلام. لحرو المح كوه كفا لان 
الموصوف | بمتكلّم هو الجملة؛ لا البعضء وذلك يجري مجرى صانع 


9 به] + قد 176 متكلّم] إضافة فوق السطر 
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وبخّار وكانت في رجوعه إلى جملة الحيّ دون الآلة التي فعل بها تلك 
المكافةو ترا بجر كرية رين نا لسك ذاو ككاة «مقك لا لقني وات 
أن يكون متكلّمًا بسائر ضروب الكلام من كذب وصدق. يدل على 
ذلك أن لا أحد ممن يصمّ منه الكلام إلا ويصمٌ منه أن يتكلم بكلّ 
ضروب الكلام» لا ضرب أولى من ضرب كما أنه لا معلوم إلا ويصحّ 
أن يعلمه كلّ عالم. ولا يجوز كونه متكلّمًا لذاته لصحّة كونه مكلّمًا 
لذاته كصحّة ذلك فينا بكون أحدنا مكلّمًا لنفسه, وذلك يوضح كونه 
متكلّمًا من صفات الأفعال. يدل على ذلك قوله: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى 
تَكلِيما4» والتكليم عند أهل اللغة مصدر يصدر عنه صيغة الماضي 
والمضارع واسم الفاعل والمفعول» فقد نص أهل اللغة على أن المصدر 
اسم يقع على الحادث الذي يصدر عنه هذه الامثلة» فيجب كون 
كلامه تعالى محدثا. 

ويدل على | ذلك أيضًا أن المتكلّم إنما يكون متكلمًا بالقصدء 
والقصد لا يؤثّر في صفات الذات ولا في المعنى القديم فوجب حدوث 
الكلام والتكلم. 

فإن قيل: إنه تعالى حي لا يلزم كونه محييًا لنفسه فقادر وليس 
ور اسيك دويكون نا سكديا وللنس ‏ مكلمًا الشنييةه ,والترامة اذ 
أحدنا مكلّمًا لغيره بما به يكون متكلّمّاء لأنه إنما يكلّم غيره بفعله 
الكلام» ثم يقصد بذلك الكلام من يختارء فيكون متكلّمًا بأن يفعل 
الكلام» وهذا ظاهر. 

فإن قيل: يلزمكم أن يكون أخرسًا أو ساكمًا لكون ذلك فيناء قلنا: 
حقيقة المتكلّم من كان فاعاً< للكلام» خرن من فسدت الته 


6 وَكلَّم... 187 تَكلِيمًا] سورة النساء (4): ١14‏ 
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للكلام» والساكت من لم يستعمل آلته للكلام. وهذه الصفات تعاقبها 201 
على الآلات» والقديم بريء من ذلك. 

ومن العجب كيف لا يقال: وما لم يكن له ولد. فهو عقيم. وما 
لم يكن فاعلّاء لم يزل يكون تاركًا وعاجرًا. 204 

واعلم أن الدالٌ على أن المتكلّم من فعل الكلام» هو أن المتكلّم 
لا يخلو في كونه متكلّمًا من أن [يكون] لأنه فعل | فعل الكلام أو لأن 
الكلام حلّه أو حل بعضه أو متكلّمًا لأجل أن الكلام يوجب له صفة. 207 
فقد دللنا على امتناع أن يحلّه الكلام أو يحلّ بعضه لما يجب من 
كون اللسان هو المتكلّم دون الجملة. ولا يجوز إيجابه صفة للمتكلّم 
لآن من لا يعلم الغير فاعلًا للكلام لا يعلمه متكلّمًا. ولهذا اعتقد في 210 
المصروع أنه ليس فاعلًا للكلام» فلم يبق إلا أن المتكلّم من حيث هو 
متكلّم, لا صفة له سوى صفة فعلية. 

واعلم أن من - جهة العقل لا دليل لنا على كونه تعالى متكلّمّاء إذ 
لا صفة له بذلك تعود إلى الذات» فيتطرق بها كما يتطرق بأفعاله إلى 
إثبات صفاته النفسية بواسطة أو بغيرها. ولو قذرنا له صفة بكونه متكلّمًا 
لال علبها ا الكلام. 216 

وإذا كان ذلك كذلكء لم يصِحٌ سوى أنه فعل الكلام؛ فعلم 
بخضولةا .موا لتساك على طرق الأفعال» دلت بخطاية [ ابن 
المحدثين ويفعل له معجرًا [يدل] به على أن هذا الخطاب [من 219 
2ب جهته] أو نعلمه بخطاب | النبي لنا بمعجز يدل على صدقه في قوله 

لك لام شيك من وله شرق كرية تاودا مر كني العقز 

يستدلٌ به على أن هذا الكلام فعله تعالى في حال ما أنزله على رسوله 222 
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أو كان متقدّمّاء وذلك أنا لا نعلم بالمعقول سوى كون نزوله للمكلّفين 
متابع لوقت المصلحة» فإن اقتضى الصلاح تقدّمه كان أُولًا. ولا يصحّ 
في الكلام أن يبقى» فيقال بحصول تقدّمه قبل» وإنما القصد في ذلك 
كتابة ذلك الكلام المجوّر تقدّمه إلى وقت اقتضى الصلاح را 

فإن قال سائل: هل يكون مع الكتابة كلامّاء كما قد قال أبو 
علي أم لا؟ كان من جوابه أن الناس تواضعوا على الكتابة علامة لما 
ينطقوا به من الحروف», فالعارف بالكتابة يستدل بها إذا قرأها على 
الغرض المقصود بهاء ويخالف حاله حال من لا يعرف الكتابة. 
فالقائل: إن معها كلامًا لا معنى له. والحفظء فهو العلم بترتيب الكلام 
وانتظامه على الوجه المعلوم» وهو من فعله تعالى فينا في قلب الحافظى 
رذ روصي قات 1 معدي وما اذا | اكابيف الاك بالف مد 
[قبلًا] ولا يعلم احتياج[ه] إلى أمر خارج عن ذلك. فأما ما يقولوه في 
أن الكلام زلا] يقبل التجزئة والتبعيض» فوجوده أشكال مختلفة بحسب 
اللغات مانعًا من صِحّة ما قالوه» وذلك أنا نعلم اختلاف الأشكال على 
الحرف الواحد والشكل الواحد بحروف مختلفة» ومن المحال مقارنة 
ذلك لذلك وامتناع القسمة. 

فأما وصف كلام الله بالخلق فالناس فيه منقسمون» فمنهم من 
أثبت قدم كلامه تعالى وامتنع لذلك من القول بخلقه. [ومد]هم من 
امتنع من القول بخلقه مع الإقرار بحدوثه؛ قال لما في وصفه بذلك من 
النقصء وهذا كلامٌ يدلّ على جهل قائله بامتناعه من وصف كلامه أنه 
مخلوق ويشرك كلامه معه في القدم, ثم امتناع من يقول بحدوث 
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كلامه تعالى مع القول بخلقه لا معنى له لأن لا معنى للقول بخلقه 
إلا حدوثه مقدرًا. فإن كان قائل ذلك لا يسلم هذه الفائدة في الخلق 
أو طلم 

| فإن لم يسلّمء أدريناه أن أهل اللغة قالوا ما يدل على خلاف ما 
قال» إذ كان عندهم حقيقة الخلق هو التقدير» ولاجل هذا قالوا: في 
مفصّل الأدم الخالق وخيّاط الثوب أيضًا ومقدّره [كذلك]. 

وإن سلّم فلا فرق بين قوله محدّث وبين قوله مخلوق. وصحّة 
تسميتنا خالقين قد ظهر وإنما الشرع نقل ذلك في القديم تعالى دون 
غيره من الفاعلين. وقولنا: مقدرّاء لنفيق بين الفاعل الساهى والفاعل 
المختار» إذ كان الفاعل الساهي لأاياى .بع" التقدين. والاستكام الأفعاله 
كتاتيها في فعل القاصد» وأبي هاشم يرى أن التقدير هو الإرادة فيقول: 
إن أفعال القديم جميعها مقذرة أي مرادة. 

وأبو عبد الله يرى أن الغرض بالتقدير الفكر في الفعل والرويّة 
فيه ولا يجوز ذلك عنده في حقّ القديم» فيقول: إذا كان الشرع قد 


216 
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235 


وصفه تعالى بأنه خالق لم يبق إلا القول بأنه تعالى يفعل مثل الفعل 258 


الحاصل منا بعد الرويّة والفكر, والله أعلم. | 
2 


| باب في التولّد 
التولّد هو حصول واسطة بين المتجدد والفاعل له يسممّى مؤثره) ويجحب 
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فإن كان تأثير الأمر المتوسّط تأثير الفاعل» لزم حصول المؤثّر عن مؤْرين 
وتقدّم امتناعه. وأما أنه ليس تأثيره فلا بد من القول إما بتأثير الفاعل 
والوانيظة بمقترتان اقترانا معاارماء لأ انفكاف أدهي فخ اللخ أو لا 
فإن لم يتلازما حصل تأثير الفاعل مع ارتفاع تأثير الواسطة» وإذا حصل 
ذلك امتنع كونها واسطة لارتفاع حصول الحاجة إليهاء إذ لو كانت 
الحاجة إليها داعية لكانت عند الفعل» فقد ثبت استقلال الفاعل من 
كونها. وفي ذلك رجوع الأفعال عن كونها متولّدة إلى كونها ميتدأة. 
فيؤدّي ذلك إلى أن تكون | الوسائط كثيرة وكلّ واحد منها مِؤثّرًا عما 
لوقن نيز ينا تسالب ذلك ال الأول النك هي اول الوساتفة برو اله 
وحده يكون مؤْثُرًا عن الفاعل الأول. وما دللنا به من استحالة حصول 
واسطة بين الفعل والفاعل يدل على بطلان هذا القول» وفيه ما يغني 
عن الإطالة فى الكلام فى هذا الفنٌّ) إذ كان قن الحة على يعد 
يضيق 000 الكتاب» وقد استوفينا الكلام فيه استيفاءً شاقيًا في 
كتاب التهذيب لناء فليقف عليه من اشتاق إليه. 

والمتولّدات يتعلّق بفاعلها كتعلّق المبعدآت» وتقناول المدح 
والذم. والأسباب الحاصل عنها المتولّدات لا بد من تعلّقها بفاعل ومن 
حيث لأسبابها فاعل» فله بمتولّداتها تعلّق ليس هو لها مع غيره» فيلزم 
من ذلك دخولها في التكليف. 
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باب في الكلام على المنجّمين ومن يجري مجراهم 

علم النجوم علم بحركات الأفلاك والكواكب بالإرصاد؛ فينقسم 
قسمين» قسم يدّعي فيه حصول التأثير عنها وأن الأمور | الجارية في 
الوجود عن تأثيرهاء وقسم يدّعي فيه أنها دلالة أو أمارة. وللكواكب 
عندهم حركتان» الواحدة من المشرق إلى المغرب ولا اختلاف فيها بل 
متفقة واتفاقها عام لجملتهاء ولا تقدّم لأحد منها على الآخر بسرعة أو 
ضذها. والحركة الأخرئ مختلفة؛ وهى من المغرب إلى المشرق. 
والحبيعةة السسوائة مغدافة الج كات والنا يه مييق اله عاض 15د كه 
النشباره سرك كن كلك قدرها وسوكة قف الغرف دروهة1 لذت 
كاختلاف حركة الشمس في اختلاف جهات غروبها. وكذلك أيضًا 
اختلاف جهات شروقهاء وحركتها في الطول مختلفة بحسب ذلك» 
واكاك لل انك كلاه البو كاك تعيو جني لال وا له 
الشركات نتساةة قلا رس أن بيشيك يها الرتنة لاسلوق:الحهات 
2 الوقت الواحد حركات متضاذة لامتناع صحة حصول الواحد في 
مكانين في حالٍ واحدة» لأن كلّ مركب لا | بدّ من انتهائه إلى واحد. 
وما لم يكن ذلك الواحد لم تكن الكثرة لأن لمكي هو ما تناول ريك 
مون واحد»-فإن اتتفى. الواحت انتفت' الزيادة :علية+ وفى. انتفاء الريادة عليه 
انتفاء الأجسام» لأن الأجسام قابلة لصحّة القسمة م ل 
نهاية» إذ لو كانت تنقسم إلى ما لا نهاية لكان حكم البعض في ذلك 
كحكم الجملة. وإذا صحّ ذلك وجب الرجوع في الاخير إلى واحد لا 
يتجراء وهو المشار إليه. 


7 حركتان] حركتين 29 وهي] + الى (مشطوب) 33 جهات] + غروبها (مشطوب) 
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وقسمتها إلى غير غاية تثفضي إما إلى بقاء صورة الجسم على 
الأبعاد المعروفة له أم لاء فإن لم تبق أبعاده لم يكن منقسمّاء لأن 
انقسام الشىء لا يخرجه عن حقيقة جنسه. وإن بقى بصورة الابعاد 
وعد أن يدعم إلى جد :ومين عن عول الفسهنةم أنه الم يكن 
كذلك وذى إلى بطلان وجوده. وإذا ودّى إلى بطلان الوجود, وى إلى 
بطلان تجرّئه إذ لا تجرو إلا مع الوجود وهذا دليل على وجوب انتهاء 
التجرُوُ في الزمان والمكان وفي كلّ ما فيه اتصال» وذلك أن | أجزاء 
المتصل لا تخلو أن تلقى بقاء يترها بجهة واحدة أو بأزيد من واحدة. 
فإن لقيت بواحدة امتنع مع تركيبها حصول ما له أجزاء أكثر» وفي ذلك 
بطلان الحجمية وارتفاع الجسمية» وذلك محال. فإن لقيت بجهتين 
وجب الانتهاء عند ذلكء لأن في امتناع الانتهاء امتناع حصول الزيادة 
لصحة حصول جزء لكل جزء إلى ما لا نهاية» فيمتشع لذلك صحّة 
الزيادة» لان ما لا نهاية له يستحيل النقصان منه» واستحالة النقصان منه 
قاض باستحالة الزيادة فيه» وذلك محال. وإذا كان ذلك محالاء لزم أن 
تكون الحركة غاية في السرعة» وهي حصول جزء واحد في جهة واحدة 
حال واحدة. والسكون بالضدٌ من ذلك لحصوله في الجهة أكثر من 
حال واحدة. وسير الكواكب مختلف في السرعة والبطءء وذلك 
لاختلاف نسب أفلاكهاء ويلزم من ذلك أن لا تكون الحركة المشرقية 
واحدة» لأنها مع اخدلاف مسافاتها يمتنع ذلك فيهاء بل تُعطي كل 
واحد منها حركته | التى بها يكون انتهاؤه إلى المقصود بهء وذلك 
قط :يتك لها قادر مضتان يوصل إليها حركاتها تسب متقيسة. 
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واعلم أن الآلات الرصدية بالنسبة إلى الأجرام الفلكية لا شيءء 
فلذا يجب أن تكون حركاتهم في المقدار» فإذا تحرّكت الأفلاك 
حركات كثيرة كانت حركات رياد حركات يسيرة ) ووجب أ 
يتخلّلها سكتات كثيرة بنسبة الأجرام الفلكية إلى الآلات الرصدية. ولزم 
من ذلك لزوم حركاتها سكتات ووقفات والأجرام الفلكية, فلا سكتات 
واحد. 

والحركات المشرقية أسرع من كل واحدة من الحركات الخاصّة 
بالكواكب» فلزم من ذلك حصول وقوف في حركات الكواكب. وإذا 
كان في حركاتها وقوف لزم أن يكون لها محرّك من خارج. وليس في 
الك الرصد 80 على الجهات التى فيها حركات المرصود» لا سيّما 
مع ثبوت أن في حركات المرصود وقفات لتضادٌ الحركات التى فيه | 
وبحكم ما هو أسرع منه. واستقصاء الكلام في ذلك محتمل أن يكون 
فى كتاف مدق لبعنة الأقوال :في هنذا الاي والقعين ميا معنت 
التوسّع . 

واعلم أن المنجّمين» كما حكينا عنهم» يرون أن كل ما يحدث 
في هذا العالم إنما يحدث لأجل ما توجبه حركات الكواكب ونسبة 
بعضها إلى بعض وحصولها في أبراجها. وجميع ما يحدث في الارض 
ليس إلا لأجل ما يحدث فى السماء من حركاتها وتتشكل به هيآتها. 
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وتأثيرها في هذا العالم يقولون به يتوسط النار والهواء الحاصل بين 
الكواكب وهذا العالم» فتأثيرها روحاني. ولهم في هذا كلام يطول 
يزعمونه من تأثيرها إما صِحَّةَ وإما وجويًا. 

واعلم أن الكواكب لا سبيل لمثبتيها فاعلة جحد كونها أجسامًا 
لاختصاصها بجهة, ويدل أيضًا على اختصاصها بالجهة صحّة القرب 
والبعد عليها | من بعضها لبعض. وإذا ثبت أنها أجسام ثبت استحالة 
تأثيرها فيما لا بينها وبينه علاقة. ولا اتصال للزوم أن يكون بين كلّ مؤثّر 
وتأثيره علاقة وجويّاء وإلا لم يكن كرنه مؤثرًا له أولى من كونه ليس مؤثرًا 
أو كون غيره مِؤثْرًا له لحصول التساوي في ارتفاع العلائق وما يختصّ 
بالجهات» فالعلائق المعقولة بينهم ليس إلا القرب» والقرب إن حصل 
في الغاية» فهو الحلول أو ما دون ذلكء فهو المجاورة؛ وكلاهما ليس 
بسحب في الكواكبء أعني لا الحلول ولا المجاورة. وإذا كان ذلك 

منتفيًا مع ما تقدّم لنا من العلم أن من المحال أن يفعل الفاعل بالصين 
فعلًا وهو مقيم بمصرء ولا علّة يعقل لأجلها امتناع ذلك غير البعد. 
ويدلٌ على صحّة ذلك أنه مع القرب يمكنه ما كان متعذّرًا مع البعد. 
وك صن مااي جناو اين التمناروها رين الكراكب بويك :وت مت 
تأثير الكواكب» لزم اقتضاؤها جميع ما في هذا العالم» إذ لا بعض أولى 

والأفعال | الاختيارية» فثابت كونها من جملة ما في هذا العالم» 
ويجب لذلك بطلانها لنبوت حصولها بطريق الإمكان؛ لأن تأثيرات 
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الكواكب لا إمكان فيها. وثبت في الوجود مؤثرات على طريق الإمكان» 
فدلٌ على امتناع إمكان كونها مؤثّرة. وكان يلزم أيضًا امتناع تأثيرات 
المعالجات لجواز أن لا يقابل ذلك نات من الكواكب. وفى حصول 
ا ا 2 
الحوادث فمن المعلوم أن الدليل لا يدل إلا ولا بد أن يكون بينه وبين 
المدلول علاقة» والعلاقة إما الفاعل وإما العلّة» وإما الداعى وغير ذلك» 
لا عقر وذااك لبس كوتحوة ان ولو اقفو و على بكر الإمكا ا لا 
جار أن تكون دلذألة لذن الدلالة لا تكون ممكنة» وفي ذلك بطلان 
تأثيرها أو دلالتها. وكذلك في كونها أمارة يجب أن تكون بينها وبين ما 
هى أمارة عليه علاقة ومن حيث لا علاقة بينها وبين المدلول» فكذلك 
الأمارة. 

| فإن قيل: فقد رأيناها تصدق في أمور» فما علّة ذلك؟ والجواب 
أن الذي ينبغي أن يقال هنا أن لا يصحٌ من العقلاء الميل إلى شيء 
والقول به والاعتقاد لصحّته من دون شىء البتة» لا بل ما هذه صورته لا 
يصح القول به من عن بوجه. ونحن عع اعتقاد الجم الغفير لصدقها 
وشدّة تعصّبهم لتقريرها والاحتجاج لصحّة تأثيرها. ومع ذلك» فلا بد 
من وجه لأخله كات هذا الهو والوجه هو أن هذا القسم له مدخل في 
التكليف» والتكليف من أجل ما هو تكليف يجب أن يكون في مقاومة 
الداعي صابفًاء لكي يبقى المكلّف متردّد الدواعي بين أن يفعل أو 
ينزل» وذلك أن توقر دواعيه بحيث لا يفارقها صارفء يرفع المشقّة من 
الفعل فيرتفع الثواب» وفي ذلك إسقاط التكليف وقد ثبت» وشكره 
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تعالى على المنافع والمضارٌ واجب. فعرض تعالى المكلّفين بقضية 
التجريم إلى النظر في حقيقة الأمر وإثباته على ما | يدلّ الدليل عليه 
فعند ذلك ينصرف عن هذا الاعتقاد لِما يجب اعتقاده» فينال الثواب» 
وذلك كسواه من التعريضات التكليفية» فلزم أن يقع فيها صدق في 
بعض الاوقات» إذ لو صدقت دائمّاء لعاد تصديقها الجاءً. ولو كذبت 
دائمًا لبطل كونه تعريضًاء وبحصول ما حصل أمكن المكلّف حل الشبه 
الواردة عليه فيها. 

فبان إِذَا بما كشفناه وجوب أن يكون هناك داع إلى تصديقها في 
بعض الأحيان حتى يحصل للمكلّف مشقّة في الانتهاء عن اعتقاد ما 
يقتضيه ظاهر أمرهاء فيستحقّ لكفه ثوابًّاء وفعل الداعي إلى القبيح ليس 
قبيحاء كما قد ثبت ذلك متقدمًا. 

وصدقها بالنظر فى أمارات تتعلّق بالحوادث» ولا شك فى صدق 
الأمار نك كن كلق ل ارناته ور وق "يد ساي لجرل سل كرا عن 
أن رانك مخض لزان الكقيى تنما يق اذا ميطلاقها :وا لظلله اميه لا 
سوى ذلك. 

| ومما يدل أيضًا على بطلان القول بتأثيرها أن تأثيرها حاصل 
بتحرّكها وكل واحد منها فمتحرّك» فلزم من ذلك تمائل حركاتها في 
الجنسية» ولزم 0 يكون كيه أيضا مات غير مختلف» 
والمسوب إليها من التأثيرات مختلف. ومن المحال أن يكون 
الاختلاف المذكور لاختلاف الموادٌ, لأن ما فى الجر من الهواء لا 
سبروف فيد يرل سقوط تلص فال مراع يحمي فى اليد 
لاتفاق المادّة واتفاق الفاعلء؛ ولا مادّة تعقل أكثر مما ذكرء وهي 
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مستديرة. ويلزم تماثل حركاتها لما هي عليه أيضًا من الاستدارة» وذلك 
أيضًا يقتضي تمائل أجرامها في الجنسية وإن حصل في كثة وقلّة لما 
غيه حاوف الشركات ف السرقة لعلف وال لا برها عى كزنها 
جنسًا واحدًا. وإذا ثبت أنها متمائلة فى الجنسية» لزم مثل ذلك فى 
تأثيرهاء إذ كان صدور المختلف عن المتماثل 1 . 
ولا وجه للقول بالدواعي» | إذ كانت لا داعي لها ولا على رأي 
مثبتيهاء لأن الدواعي تأثيرها في الممكنء وتأثير الكواكب وجويًا. ويدل 
على فساد القول بذلك أيضنا أن من جملة ما في هذا العالم المنافع 
والمضارٌ الثابت حصولها على وجه اللطف للمكلفين. فإذا صدرت 
عن الكواكب» جاز أن تكون مفسدة. وإذا كان فعلها جائر حصوله 
لغير الالتتطاف مع ثبوت قبحه. قبح التمكين من فعله. إذ كانت 
الأفعال السارية على طريق المصالح لا يصحٌ سريانها سريانًا واحدّاء لا 
اختلاف فيه لما يصمّ من كون الفعل الذي هو مصلحة الآن يكون 
مفسدة في غد لتغاير الوجوه والكواكب» فتأثيرها باز خلى نظام واحدٍء 
فقانون لا اختلاف فيه. وهذا يؤدّي إلى حصول الأفعال التى تجب على 
لكاي منعيا فكوا من العاف كام :3 ف با ءويحي ناض 
التكليف. ويجب على القديم تعالى منع ذلك» وفي وجوب منعه وجوب 
امتناع تأثيرها لحصول | تأثيراتها على طريقة واحدة. ويجب أيضًا منعه 
لها لما يجب من امتناع إخلاله تعالى بواجب. وإن منعها بعدما 
أوجدها مؤثّرة وجوبّاء دل على عبنه وجهله؛ لأنه كما يقبح منه فعل 
ذلك بذاته قبح بواسطة من فعله» تعالى الله عن ذلك. 
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باب في القضاء والقدر 


هذا الباب كثير مما يشوّش فيه الجمهور ويظئون فيه ظنونًا متسعة» وليس 
فيه شىءء إذ كان عبارة. فما اقتضته اللغة فى هذه العبارة» قضى به 
وزال الالتباس عنه. ش ْ 
واعلم أن القضاء فى العربية رم 0 ويدل على ذلك 
قوله «فَمَضَاهْنَّ سَبعَ م سموات»» ومعنى ذلك خلقهنٌ» وقد يكون أيضًا 
بمعنى إيجابًا وإلزامًا تكليفيّاء كما قال وَوَقَضَى رَيّكَ ألا تَعبْدُوا إلا 


إيَّاهُ. وقد يكون أيضًا إعلامًا وإنذاراء كما قال «ِوَقَصَّيئًا إلى بَبى 


سِرَائِيلَ فى الكِتَابٍ لُفسِدُنٌ فى الأرض مَرّتّينِ4» معناه أخبرناهم 
وأعلمناهم. فهذا | معنى قضى في اللغة العربية. 

وما معي قار كمال قله بكرن ايض بوي كلق والخلى بدو 
التعتدير الواقع من المقدر لغرضل مبحيج ؛ ٠‏ كقوله «وَخَلَقَ كُلَّ شسَيءٍ 
َقَدَرَهُ تقدِيرًا4. وقد يستعمل أيضًا في معنى البيان عن ما يريد تبيينه» 
كقول القائل: قذر من هذا الشوب قميضًا. وقد يستعمل في موضع 


الكتابة والإخبار» كما قال «إلا امرَأَتهُ فَدَرنَامًا مِنَ العَابرِينَ4. فإن قال 
قائل: لا يجوز وصف القديم بذلك» لأن الصانع إنما يقدر» ليظهر له 


حال ما يقدره لجهله به فقد أفاد نفسه ما لم يكن عنده قبل التقدير. 
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والجواب أنه ليس يلزم في كل مقدر أن تقديره ليس إلا ليكشف 
عند نفسه حال المقدّرء وذلك ظاهر من علمنا أن الخيّاط يعلم من 
حال الخرقة ما يغنيه عن تقديرهاء وإن قذرها فليعلم غيره بحالها مع 
غناه عن ذلك التقدير. وما نعلمه من أنا نستشير الصنّاع في تقدير أمور 
كثيرة» فيقدّرونها ليكسبونا حالّا هي حاصلة لهم. وليس هذا مستغلقًا | 
فيفتقر إلى زيادة في شرح. ولا يجوز إطلاق هذه العبارة في شيء من 
أفعال العباد وإن حسن من القديم إطلاق ذلك» كما لا يجوز أن يقال: 
نزل الله وجاء الله» وإن حسن منه تعالى إطلاق ذلك في 5-7 


باب في الاجال 


الأخريهو الوقت: النفدن اليك وكذنكت كان أجل الدين ع الوقكة 
ويقولون: بعت الشيء إلى أجل كذاء ويستحقّ عليّ في أجل كذا. وإذا 
ثبت ذلك؛ كان أجل موت الإنسان هو وقت موتهء وأجل حياته وهو 
وق تحياقةع::ولذللك قالواة مج عضي اجله لا تأهتير له يفون الرقتف 
الذي يموت فيه. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن قتل تعدَيّاء فهل قطع القاتل أجله أم لا 
يقتله إلا فى نهاية أجله؟ قلنا: قد ثبت أن الأجل هو الوقت» وإذا كان 
كلك ان رقف لالرسانو ل نه 

فإن قال: فتقولون أنه كان يموت لو لم يقتله قاتله ولا بدّء قيل 
له: هذا السؤال على الحقيقة لا يصمٌ أن يعلمه إلا الله | ويعلم من 
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كتاب لذَّات الذات للفضل بن مفرج خض 


جهة الله وغاية الأمر أنا نقول تجوّرًا أنه كان يموت في هذا الوقت لو 
لم يقتله هذا القاتل ويجوز أن يكون خلاف ذلك. 

فإن قيل: فما تقولون في الجموع التي تهلك بالتعدذي عليهم في 
الحال الواحدة؟ هل حضر أجل الكل دفعة؟ كان الجواب أن لا وجه 
يمنع من القول بصحّة ذلك. ألا ترى إلى وقوع الوباء في بعض 
الاصقاع»؛ فيموت الخلق الكثير في وقت واحد», فقد يجتمع جمع 
تحت بناء» فيهدم عليهم ويهلكهم دفعة. ويركبون سفينة» فيغرقوا دفعة. 
وهؤلاء؛ فماتوا بأجلهمء لأن الله عرّ وجلّ هو الذي قطع آجالهم. 

وأما أن يجوز كلّ ذلك ممكنء لا يدفعه العقل وإن يقع في حيّر 
الاستبعاد» والاستبعاد ليس مانعًا. ألا ترى إلى المقتولين ظلمًا وإن كثروا 
ومن يهدم عليهم البناء وركّاب السفينة» إذا اعتقد فيهم وأن ما جمعهم 
الموت إلا لآن أجلهم انتهى» أي حضر بتناول هذا القول حتى يقع 
المنع منه. 

فإن قيل معترضًا: فهذا | يُفضي إلى أن يكون القاتل غير ظالم, 
قلنا: لا يخرجه ذلك من كونه قد آلم هذا المقتول بهذا القعل بما ليس 
له وده عون الأنا اقول أنه ماله وإنيا اذلهإناكه صو عفد هن 
الضرت بالسيفب: أو الرمي في النار. فذلك الفعل الذي فعله الظالم هو 
الذي نعده ظلمًا ونعتده بفعله إياه ظالمًا. 
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باب في الأرزاق والأسعار 

الرزق نعمة من الله تعالى واصلةً إلى العبد على حسب ما يعلم من 
مصالحهء وتلك النعمة حكمها حكم الملك في استقلالهاء وكونها 
مضافة إلى من هي رزقًا له» وإن جاز فيها ما يكون إضافته لجملة العباد 
درفن العساسن الاك مويق افاي ارط المت الل انه 
تعالى خلق جميع الأشياء لمنافع الحي, فكلّما لم يتخصّص به أحدء 
هو باق على الأصل في حُسن انتفاع كلّ حيّ به لكونه مخلوقًا 
لانتفاعهم به. 

ومعنى قولنا: إضافته لمن | هو رزقًا له هو تمكينه منه وجعله 
تحت يده وقبح منعه من الانتفاع به. ولا يلزم على ذلك أن تكون 
الكمّية غير موزوقة وأن لا يكون لها رزقًا لأجل خلوّها من العقل لما 
حصل من المساواة بينها وبين العقلاء في الانتفاع. وإذا صحّ ذلك 
صحّ كون لها رزقًا ينتفع به فيقبح منعها منه كالحال في العاقل. ولا 
يغرض ذلك كونه ملكا لأنه المرجع فيه إلى الانتفاع» فقد قاتلت 
البهيمة العاقل ة في النفع ولم يشبت ثبوت يدها على ما هو رزقًا لها 
كثبوت يد العاقل على رزقه» فلم يطلق عليها لأجل ذلك مالكة. وقلنا 
انه رزق» فاطلقنا التسمية في موضع المماثلة ولم نطلقها في موضع 
المخالفة. 

ويفارق الطفل للبهيمة من حيث أنه يؤوّل أمره إلى ما عليه 
العاقل» فأضفنا الملك إليه من دون البهيمة» ولا يطلق ذلك على القديم 
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لامتناع الانتفاع عليه فيوصف بأنه مالك لصحّة حصول مالك ليس 
4 بمنتفع. 
فإن قيل: | فهل عه دمع غيره من السبوق 6 المباح؟ كان 
اله و وم ا ل 
فيس كذلك خسن منمها من الحشيشين والحا المت ار ملا 
5-00 من ولد 4 ودابة ومالٍ 58 ومشرويًا من م ما ينتفع به 
فقد تقر فى عقل كل عاقل حسن انتفاعه بما لا عليه فيه درك عاجلًا 
أو آجلًا ولا على غيره» وهذا أمر قائم في عقل كلّ عاقل. وإذا ثبت 
هذا فما اختص به العاقل» موايلكا له ولغ مجود لاحن نه د الأ 
ويكون ظالمًا له» كما يكون ظالمًا له فى نزعه من يده ما قل وهبه 
واهب مالك. وما لم يحصل بيده من المباح ويتخصّص به فهو وغيره 
فيه على سراء لرجوعه إلى الأصل» وهو إباحته للكلٌّ. والاستملاك 
بالمعاوضات | كالاستملاك بالهبات» وذلك معلومٌ عقالاء كما علم 
وخوت" اليدل قيما أتلق عقلة والشلق بالميراك :وحبي سمعاء. فار نفينا 
والعقل لكان مباحًا لارتفاع يد من كان يختص به» ورجوعه إلى الأصل 
فى الإباحة» فيعود ملكا لمن سبق إليه» إذ لا فصل عند العقل بين زيد 
دون عمرو أو طائعًا دون عاص . 
وإن سكل عما يؤخذ ظلمًا: أهو رزق للظالم؟ كان الجواب أن 
قولنا متقدّمًا أنه هو ما له الانتفاع به وليس لغيره منعه منه. يخرج ما 


4 بمنتفع] منتفع 250 من كلّ] وكل (مع تصحيح) 262 رزق] رزقًَا 263 هو] 
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سأل عنه كونه رزقًا له» لأنه ليس له الانتفاع به ولغيره منعه من أخذهء 
فوضح حصول الفرق فيما بين أخذ المباح وما ليس بمباح وفرق بينهما 
في الحكم. وتمكين القديم للظالم إلى أن جاز ما ظلم فيه لا يدل 
على جعله ذلك رزقًا له. يدل على ذلك أنا لو مكنا زيدًا من مال 
يحمله إلى من نختاره وأخذه وتصرّف فيه كما يختار» لكان ذلك المال 
ليس له ولا تصرّفه فيه حسئاء وإن كنا مكنّاه منه وجعلناه بيده» وكذلك 
لو أعطينا زيدًا دينارين» أحدهما | وهبناه إياه والآخر لم نهبه له لكان 
ما وهبناه إياه رزقًا له وملكاء والآخر ليس كذلكء وإن حصل بيده 
وانتفع به» فالصورتان معقولتان واختلافهما. ولو كان ذلك رزقًا له مع 
ظهور الخطر لارتفع الملك وامتنع أن يعقل للتخصيص حكم. وكان 
يكون جميع ما بأيدي كل واحد من الناس رزقًا له» وكان يقبح منعه. 
وحُسن منعه معلومٌ عقلًا وشرعًا. 

فإن قيل: كيف صورة تحصيل هذا الرزق ومن أيّ الجهات 
حصوله؟ كان الجواب: قد ثبت أن الرزق منافع» وأصله من قبله تعالى. 

فإن قيل: فهل يحسن طلبها منه؟ كان الجواب أنه متى علم 
الإنسان أو ظنّ أنه في طلبه الرزق بسعي وكدّ وتصرّف مخصوص قد 


2 


عرفه العقلاء» لا يلحقه به ضررء لزمه طلبه لما سبق فى العقل من 
وجوب اجتلااب المنافع واستدفاع المضارٌ» فلذلك حسشن من الإنسان 
استنشاق الهواء وشرب الماء وتناول الغذاء. فالعادات التى أجرى القديم 


تعالى حصول الرزق عندها معلومة عند العقلاء من نحو | التجارة 
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والصياغة والخدم إلى ما يجري هذا المجرى. وقد تطلب أيضًا بالدعاء 
والابتهال» ويكون ذلك وجهًا في أن يرزق» ولا يلزم قبح الطلب لجواز 
قبح المطلوب لجواز أيضًا أن يكون حسئاء ولهذا يجب الاشتراط في 
الطلب إن حسّن. 

واعلم أن جميع ما أجرى تعالى العادة به من حصول الرزق عنده 
إنما هو تعريضًا لطلب الرزق وليس هو مقتضيًا لحصوله, فقد يقع 
التعرّض ولا يقع الرزق وبالعكسء وهو تعالى متفضّلًا بتحقيق الأمل 
ونجاح السعي في الطلب» ونحن في طلبنا منه الرزق إنما نطلب منه ان 
يفعل ما يحسن منه أن يفعله, لا ما يقبح. فقد أمًا كون مطلوينا منه 

فأما الأسعارء فهو بيع الأشياء بقيمةٍ وثمنٍ معلومء ولهذا يُقال: 
بعتك بسعر كذا وبعتك بقيمة كذا. والغلاء عبارة عن الزيادة في السعر 
عما كان الشيء يُباع به في ذلك الصقعء الرعض هر ماين 
ذلك. وقد يكون الرخص و«الغلاء | من فعله تعالى ومن فعل غيره. فقد 
تميّر هذا من هذا بصحّة رفع أحدهما فتعذّر رفع الآخرء والله أعلم. 

ومن حيث انتهينا إلى هذا الموضع فلنختم الكتاب عنده ونوصل 
الكلام فيما كنا وعدنا به في صدر الكتاب من رسالة في صناعة 
الاستدلال على طريق الإجمال وإظهار الطريق إلى هذه الصناعة 
وكشفها للطالب لها إلى حيث يصير قارئ هذه الرسالة» إذا وقف على 
علمء فتأمّله علم الطريق إليه والمقدّمات التي يُبنى منها البرهان عليه 
وعلم الطرق المضلّلة في كلّ ما يريد التماسه حتى يصير قادرًا على 
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الأبع ةلل غلنه والشجاماة عي لعل يكرنقه من الفرد “فيه بافربية طرق 
وأوجزهاء لأننى رأيتٌ الكتب المصئّفة فى هذا الف أكثرها لا ينطوي 306 
على ما أشار إليه واضعها مع بعد غورها وطول رشاها. وعليه تعالى 
المعتمد في حراسة القول من الزلل وصونه من الخطل وتوفيقه في القول 
اا و اه : 


